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بخصــوص المنافســة  وضعيــة  حــول 

 شــروط الولــوج وممارســة مهنــة المحامــاة

66.23 المنــظم لهــا  في ضــوء مشــروع القانــون رقم 

ر/26/5 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة  	
المقاولات  المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع  روح  وإذكاء  الاقتصادي،  الإنتاج 
الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون 
الضامنة لحرية  الاقتصادية،  والهيئات  ومجموعة من الحقوق  الأعمال،  فـي مجال 
المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط 

زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد العرش، بتاريخ 

28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لأحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، اتخــذ 

ــوج وممارســة  ــة المنافســة بخصــوص شــروط الول ــرأي حــول وضعي ــادرة للإدلاء ب ــس المب المجل

مهنــة المحامــاة فــي ضــوء مشــروع القانــون رقــم 66.23.

وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء على مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلق بمجلــس المنافســة والقانون 

رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييرهمــا وتتميمهمــا، وبعــد الاســتماع 

إلــى المقــرر العــام ومقررتــي الموضــوع، صــادق مجلــس المنافســة على هــذا الــرأي بالإجمــاع، خلال 

 ـ30 يونيــو 2026. اجتمــاع هيئة المجلس الســادس والســبعين المنعقــد بتاريــخ 14 محــرّّم 1448 الموافق ل





رأي مجلس المنافسة عدد ر/26/5 
الصادر بتاريخ 14محرم 1448 )الموافق لـ 30 يونيو 2026(

حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع 
القانون رقم 66.23

 

إن مجلس المنافسة،
•بنــــاء علــــى القانــــون رقــــم 104.12 المتعلــــق بحريــــة الأسعار والمنافســــة الصــــادر بتنفيــــذه 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014، 

كمــا تــــم تغييــره وتتميمــه؛
وبنــــاءًً  علــــى القانــــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس المنافســــة الصــادر بتنفيــــذه الظهيــر  	•
الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014، كمــا تم 

ــره وتتميمه؛ تغييــ
•	 وبنــــاءًً  علــــى المرســــوم رقــــم 2.14.652 الصــــادر في 8 صفر 1436 الموافق لـــــفاتح دجنبــر 
2014 بتطبيــق القانــون رقــــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســــة، كمــــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

•	 وبنــــاءًً  علــــى المرســوم رقــــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 الموافــق لـ 4 يونيــو 
2015 بتطبيــق القانــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس المنافســــة، كمــا تــم تغييــــره وتتميمه؛

وبعــــد تأكــــد رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــــاب القانونــي لأعضاء هيئــة مجلــس  	•
المنافســــة طبقـــأ لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، 

كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛
•	 وبعد الاطلاع علـــــى الطلـــــب الـــــوارد مـــــن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمســـــجل لـــدى 
الأمانــة العامـــــة لمجلـــــس المنافســـــة تحــــت عــدد 098/ط.ر/2026 بتاريـــــخ 16 ذي القعدة 1447 
الموافـــــق لــــ 04 مــاي 2026، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي حــول مجموعــة مــن المســائل التنافســية 
المرتبطــة بشــروط الولــوج إلــى مهنــة المحامــاة، وبالأخــص شــرط الســن وولــوج المســالك البينمهنيــة؛

وبعد الاطلاع علـــــى الطلـــــب الـــــوارد مـــــن النقابة الوطنية للتعليم العالي والمســـــجل لـــــدى  	•
الأمانــة العامـــــة لمجلـــــس المنافســـــة تحــــت عــدد 109/ط.ر/2026 بتاريـــــخ 19 ذي الحجة 1447 
الموافـــــق لــــ 04 يونيو 2026، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي حــول تداعيات بعض مقتضيات مشــروع 
القانــون رقــم 66.23 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة علــى حريــة المنافســة والولوج لســوق الخدمات 
القانونيــة؛ لاســيما مــا يتعلــق بالقيــود الكميــة والشــروط المحــددة لولــوج الأســاتذة الجامعييــن للمهنــة 

وممارستها.
• وبنــاء علــى قــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة رقــم 0132/2026 بتاريـــخ 08 ذي الحجة 1447 
الموافـــــق لــــ 25 مــاي 2026 القاضــــي بتعييــــن الســيدتين خديجــة صالحــي والســعدية البهمــوت 
مقــــررتين فــــي الموضــــوع طبقــا لأحــكام المــــادة 27 مــن القانـــون رقـــــم 104.12 المتعلـــق 

بحريـــــة الأســعار والمنافســـــة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛
وبعــد تقديم عرض لمشــــروع الــــرأي مــــن لــدن المقــــرر العــــام والمقررتين المكلفتين بملــــف  	•

إبــــداء الــــرأي خلال اجتمــــاع هيئــة المجلــس المنعقــد 14 محــرم 1448 لِـِــــــ 30 يونيــو 2026؛                         
وبعــــد المداولــــة فــــي اجتمــــاع هيئــــة المجلــــس المنعقــــد بتاريــــخ 14 محرم 1448 الموافــق  	•
لِـِــــ 30 يونيو 2026، طبقــــا لأحــــكام المــــادة 14 مــــن القانــــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس 

المنافســــة، كمــــا تغييره وتتميمـــه،

أصدر الرأي التالي:
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15 أولا: الإطار العام للمبادرة: السياق، المرجعيات، ومنهجية إعداد الرأي 

15 1. الإطار القانوني للمبادرة 

15 2. دوافع اتخاذ المبادرة وأهدافها  

17 3. تأطير المبادرة: المرجعيات، مستجدات المشروع، ومجال الإحالة  

17 1.3 التوجيهات الملكية السامية  

17 2.3 السياق الاستراتيجي والمرجعيات الوطنية للإصلاح 

19 3.3 تقديم مشروع القانون رقم 66.23 وأهم مستجداته 

23 4.3 تحديد نطاق الإحالة الذاتية: المسائل التنافسية المرتبطة بمشروع القانون 66.23 

23 5.3 المنهجية المتبعة ومسطرة البحث والتحقيق

26 ثانيا: تحليل سوق الخدمات القانونية 

26 1.2 نطلق اختصاصات المحامي ومهامه ضمن سوق الخدمات القانونية 

29 2.2 توزيع الاختصاصات بين الفاعلين على مستوى سوق الخدمات القانونية 

30 3.2 دينامية العرض والطلب في خدمات المحاماة 

30 أ. بيانات إحصائية حول تطور بنية مهنة المحاماة 

33 ب. بيانات إحصائية حول تطور الولوج لمهنة المحاماة  

33
ــي  ــائي وتنام ــق القض ــة بالمرف ــات المرتبط ــب على الخدم ــم الطل ــور حج ت. تط

سـوق  جـات الـ احتياـ

38 ث. بيانات حول النظام الجبائي لمهنة المحاماة  

39 ثالثا: دراسة مقارنة على ضوء الممارسات الوطنية والدولية 

39 1.3 الممارسات الوطنية: توجه مجلس المنافسة إزاء المهن الحرة المنظمة 

41 2.3 دراسة مقارنة لنماذج من المهن الحرة المنظمة 

44 3.3 التحليل المقارن للنماذج الدولية لتنظيم مهنة المحاماة 

45 1. المملكة المغربية )النموذج قيد الدراسة( 

48 2. النموذج الفرنسي 

52 3. جمهورية ألمانيا الاتحادية: نموذج التأطير المهنية والحداثة المقاولاتية 

57 4. إيطاليا: تنظيم مهني يجمع بين الاستقلالية والانفتاح المؤسساتي  

فهرس المحتويات
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60 5. النموذج الإسباني: الإصلاحات التشريعية لتوحيد مسار الولوج وتعزيز رقمنة العدالة

64 6. نموذج المملكة المتحدة: سوق الخدمات القانونية المنفتحة

70 7. جمهورية سنغافورة  

77 8. النموذج التونسي: تنظيم مهنة المحاماة في أعقاب الإصلاح التشريعي لسنة 2011  

80
9. الــدروس المســتفادة والممارســات الفــضلى في الأطــر التشريعيــة والتنظيميــة المؤطرة 

نـة المحاماة لمهـ

87 رابعا: تحليل وتقييم القيود المثارة 
87 1.4 المرجعيات الوطنية والدولية لتقييم شروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة 

89 2.4 تقييم القيود المؤطرة لولوج وممارسة مهنة المحاماة وفقا اختبار التناسبية 

89 1.2.4 اختبار التناسبية كإطار مرجعي لتحليل مشروعية القيود وآثارها التنافسية 

89 2.2.4 تحليل للقيود المرتبطة بالولوج إلى المهنة 

97 3.2.4 تحليل شروط الممارسة ونطاق الاختصاصات 

104 خامسا: التوصيات 
104 أ. توصيات ذات أولوية في إطار مشروع القانون رقم 66.23 

104 1. توصيات مرتبطة بالولوج إلى المهنة وشروطه 

105 2. توصيات مرتبطة بنطاق اختصاص المحامي وممارسة المهنة 

105 ب. توصيات هيكلية ذات بعد استراتيجي 

105 1. توصيات مرتبطة بالواجبات المالية للانخراط 

106 2. توصيات مرتبطة بشفافية سوق الخدمات القانونية والعلاقة مع الموكل 

107 3. توصيات مرتبطة بحكامة المساعدة القضائية 

108 4. توصيات مرتبطة بتحفيز التوازن المجالي

108 5. توصيات بتحديث البنية التنظيمية والاقتصادية للممارسة المهنية 

108 6. توصيات مرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني 

109 7. توصيات مرتبطة بالاستدامة المالية للهيئات المهنية وتوحيد الخدمات 

112
ملحــق: مراجــع النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المنظمــة لمهنــة المحامــاة في الــدول 

نـة، ـمـع بـيـان المقتضـيـات المرتبـطـة بمـحـاور التحلـيـل مـحـل المقارـ
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قائمة الجداول 

31 عدد المحامين الممارسين بالمغرب في الفترة الممتدة بين 2015 و2025 الجدول 1 :

31 توزيع المحامين الممارسين بالمغرب حسب الهيئات خلال سنة 2025 الجدول 2 :

33 امتحانات ولوج مهنة المحاماة المنظمة ما بين سنتي 2015 و2023 الجدول 3 :

34
تطــور القضايــا المعروضــة على مختلــف محاكــم المملكــة في الــفترة الممتــدة بين 

ســنة 2019 وســنة 2023

الجدول 4 :

35
ــم  ــوع برس ــب الن ــام حس ــا بمح ــتعانة فيه ــم الاس ــي ت ــا الت ــدد القضاي ــور ع تط

الــفترة الممتــدة بين 2021 و2025 

الجدول 5 :

37
الاعــتمادات الماليــة التــي تــم صرفهــا للمســاعدة القضائيــة خلال الــفترة الممتــدة 

مــا بين ســنتي 2016 و2026

الجدول 6 :

37 تنفيذ الاعتمادات المالية للمساعدة القضائية حسب الدوائر القضائية )منذ 2016( الجدول 7 :
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32 توزيع نسبة المحامين الممارسين حسب كل هيئة برسم سنة 2025 الرسم البياني 1:

قائمة الرسوم البيانية 
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أولا: الإطار العام للمبادرة: السياق، المرجعيات، ومنهجية إعداد الرأي 
1. الإطار القانوني للمبادرة

تســتند مبــادرة مجلــس المنافســة للإدلاء بــرأي حــول وضعيــة المنافســة بخصــوص شروط الولوج وممارســة مهنة 

المحامــاة في ضــوء مشروع القانــون رقــم 66.23، إلى صلاحياتــه الدســتورية والقانونيــة المخولــة لــه بموجــب 

القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 

ــم 20.13،  ــون رق ــن القان ــات المادتين 4 و5 م ــداًً في مقتضي ــادرة تحدي ــذه المب ــوني له ــند القان ــد الس ويتجس

حيــث تخــول المادة 4 للمجلــس صلاحيــة اتخــاذ المبــادرة للإدلاء برأيــه في كل مســألة تتعلــق بالمنافســة، بيــنما 

تجيــز المادة 5 للمجلــس إبــداء رأيــه في كل مســألة مبدئيــة تهــم المنافســة بنــاءًً على طلــب عــدد مــن الجهــات 

والمؤسســات المخــول لهــا ذلــك قانونــاًً، مــن بينهــا المنــظمات النقابيــة.  وقــد جــاءت هــذه المبــادرة للإجابــة 

ــغل )FDT( المســجل  ــة للش ــة الديمقراطي ــب الفيدرالي ــس، لاســيما طل ــن على المجل ــرأي الواردي ــي ال على طلب

بتاريــخ 04 مــاي 2026، وطلــب النقابــة الوطنيــة للتعليــم العــالي المســجل بتاريــخ 04 يونيــو 2026، واللذيــن 

أثــارا مجموعــة مــن المســائل ذات طبيعــة تنافســية مرتبطــة بشروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة وممارســتها. 

وفي هــذا الإطــار، قــرر المجلــس ضــمّّ الطلــبين إلى دراســة شــاملة تهــم شروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة 

وممارســتها، وإصــدار رأيــه بشــأن الآثــار التنافســية للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة للمهنــة. وقــد 

توجــت هــذه المبــادرة بقــرار مجلــس المنافســة عــدد 102/ق/2026 الصــادر بتاريــخ 25 مــاي 2026.

2. دوافع اتخاذ المبادرة وأهدافها

يــأتي قــــرار الإحالــة الذاتيــــة مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي بخصــــوص وضعيــــة المنافســة المتعلقــة بشروط 

ولــوج وممارســة مهنــة المحامــاة، وذلــك في ضــوء مشروع القانــون رقــم 66.23 المنظــم لهــذه المهنــة، اســتجابةًً 

لســياق تشريعــي واقتصــادي شــامل يهــدف إلى مواصلــة تنزيــل مســار إصلاح منظومــة العدالــة وتأهيــل المهــن 

القانونيــة والقضائيــة.

ــة خاصــة بالنظــر إلى تزامــن مناقشــته على مســتوى المؤسســة  ــم 66.23 أهمي ــون رق ــتسي مشروع القان ويك

التشريعيــة، مــع بــروز تســاؤلات مرتبطــة بشروط الولــوج إلى المهنــة وانعكاســاتها على المنافســة داخــل ســوق 

ــة. وقــد أثيرت في إطــار النقــاش العمومــي عــدة تســاؤلات بشــأن مــدى ملاءمــة بعــض  الخدمــات القانوني

شروط الولــوج إلى المهنــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بالقيــود المرتبطــة بالســن أو غيرهــا مــن الشروط التنظيميــة، 

ومــدى انســجامها مــع مبــادئ حريــة المبــادرة الاقتصاديــة والمنافســة وتكافــؤ الفــرص.

ومــن ثــم، لم يعــد تقييــم مشروع القانــون يقــتصر على أبعــاده المهنيــة فحســب، بــل أصبــح يشــمل أيضــاًً آثــاره 

ــاضين  ــدرة المتق ــب، وعلى ق ــرض والطل ــوازن الع ــة، وعلى ت ــات القانوني ــوق الخدم ــة س ــة على هيكل المحتمل

ــة متنوعــة وذات جــودة. ــوج إلى خدمــات قانوني والمقــاولات على الول
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رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

أ . دوافع وسياق اتخاذ المبادرة

طلــب الــرأي الــوارد مــن الفيدراليــة الديمقراطيــة للشــغل )FDT( 1: تلقــى مجلــس المنافســة طلــب رأي مــن 

الفيدراليــة الديمقراطيــة للشــغل مســجل تحــت عــدد 2026/098 بتاريــخ 04 ماي 2026، يتعلق بمســائل تنافســية 

مرتبطــة بشروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة، وبالأخــص مــا يرتبــط بالســن وولــوج المســالك البينمهنيــة، وذلــك 

في ضــوء مشروع القانــون رقــم 66.23 الســالف ذكــره.

طلــب الــرأي الــوارد مــن النقابــة الوطنيــة للتعليــم العــالي: توصــل المجلــس بطلــب رأي مــن النقابــة الوطنيــة 

للتعليــم العــالي، مســجل تحــت عــدد 2026/109 بتاريــخ 04 يونيــو 2026، حــول تداعيــات بعــض مقتضيــات 

مشروع القانــون رقــم 66.23 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة على حريــة المنافســة والولــوج لســوق الخدمــات 

القانونيــة؛ لاســيما مــا يتعلــق بالقيــود الكميــة والشروط المحددة لولــوج الأســاتذة الجامعيين للمهنة وممارســتها.

ــة  ــس المنافس ــا مجل ــي أجراه ــة الت ــة الأولي ــفت الدراس ــث كش ــون 66.23: حي ــية لمشروع القان ــار التنافس الآث

بخصــوص مشروع القانــون رقــم 66.23 عــن وجــود عــدة مســائل ذات آثــار تنافســية محتملــة، والتــي 

يمكــن إجمالهــا فــيما يلي: القيــود الكميــة للولــوج، القيــود على المســالك البينمهنيــة، تكلفــة الانخــراط، نطــاق 

ــود الممارســة. ــاب وقي ــم الأتع ــي، تنظي اختصــاص المحام

ب . أهداف المبادرة

يهــدف اتخــاذ هــذه المبــادرة مــن طــرف مجلــس المنافســة إلى تفعيــل دوره الدســتوري والقانــوني، للنظــر في 

الــسير التنــافسي لمهنــة المحامــاة بمـا يضمــن حريــة الولــوج إليهــا وممارســتها في شروط شــفافة وعادلــة.

- تفعيــل الــدور الدســتوري للمجلــس: تنــدرج المبــادرة في إطــار الــدور العــام للمجلــس كـــهيئة مســتقلة 

ــة  ــرة ومشروع ــة ح ــم منافس ــة وتنظي ــات الاقتصادي ــاف في العلاق ــفافية والإنص ــا ضمان الش مهمته

)الفصــل 166 مــن الدســتور(؛

ــة المنافســة في ســوق  ــط وضعي ــل وضب ــس إلى تحلي ــدف المجل ــة المنافســة: يه ــط وضعي ــل وضب - تحلي

ــا؛ ــة له ــة الممارســات المنافي ــة ومراقب ــات القانوني الخدم

-  تقييــم الإطــار القانــوني الجديــد ومــدى تــأثيره على ديناميــة ســوق الخدمــات القانونية، واستكشــاف 

إمكانيــات تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خلال تحديــد المجــالات التــي قــد تُقُ�يَـد فيهــا أنشــطة الســوق 

دون ضرورة مبررة، واقتراح التــدابير الكفيلــة بتعزيــز المنافســة داخــل هــذه الســوق؛

ــم  ــرأي، وتقدي ــوم عبر نشر ال ــدة العم ــة لفائ ــة بالمنافس ــا ذات الصل ــح القضاي ــهام في توضي - الإس

سـة. ظـروف المنافـ حـسين ـ تـروم تـ صـة إلى الإدارة ـ هـة خاـ يـات موجـ توصـ

1 منظمــة نقابيــة تأسســت بموجــب الظــهير الشريــف رقــم 1.57.119 المـؤرخ في 19 ذي الحجــة 1376، الموافــق لـــ  16يوليــوز 1957، 

المتعلــق بالنقابــات المهنيــة. ومــن بين أهدافهــا الدفــاع عــن المصالــح المهنيــة والماديــة والاجتماعيــة لعمــوم الشــغيلة على كافة المســتويات 
في القطــاع العــام وشــبه العمومــي والقطــاع الخــاص الصناعــي والخدمــاتي والفلاحــي. ومــن أجــل ضمان ذلــك، توجــه أنشــطتها 
نحــو التمــكين الفــعلي للشــغيلة المغربيــة مــن ممارســة حقهــا في شــغل قــار ومســتدام ومكفــول بكافــة الحقــوق التــي تضمنهــا القــوانين 
ــز  ــع، وتعزي ــأمين الحــق في الشــغل للجمي ــة، كما تناضــل وتســاهم مــن أجــل ت ــق الدولي ــة والمعاهــدات والمواثي ــات الوطني والتشريع
ــة تهميــش أو إقصــاء بســبب  ــي توجــد في وضعي ــات المجتمــع الت ــف فئ ــح الشــغيلة ومختل ــي والاجتماعــي لكافــة شرائ الإدمــاج المهن

ظروفهــا الخاصــة.
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

3. تأطير المبادرة: المرجعيات، مستجدات المشروع، ومجال الإحالة

3.1 التوجيهات الملكية السامية:

ــاء  ــا في إرس ــر إلى دوره ــامية بالنظ ــة الس ــات الملكي ــاص في التوجيه ــتمام خ ــاة باه ــة المحام ــت مهن حظي

دولــة الحــق والقانــون وتعزيــز العدالــة، حيــث أكــدت هــذه التوجيهــات على ضرورة تطويــر المهنــة وتعزيــز 

ــة. ــاع العدال ــهدها قط ــي يش ــة الت ــة والتكنولوجي ــولات الاقتصادي ــة التح ــا، ومواكب ــتقلاليتها ونجاعته اس

وتشــكل الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلى المؤتمـر التاســع والأربــعين للاتحــاد الــدولي للمحــامين بفــاس 

)31 غشــت 2005(، مرجعــاًً أساســياًً في اســتشراف توجهــات تطويــر مهنــة المحامــاة، لما تضمنتــه مــن إشــادة 

بالــدور الــذي تضطلــع بــه أسرة الدفــاع في ترســيخ قيــم العدالــة وحقــوق الإنســان، فــضلاًً عــن إبرازهــا لأهــم 

التحديــات المرتبطــة بتطويــر المهنــة ومواكبــة التحــولات القانونيــة والرقميــة المعــاصرة.

''وبقــدر مــا أصبــح لمهنــة المحامــاة مــن طابــع عالمـي، فإنهــا تواجــه ضرورة توحيــد القيــم الســلوكية المـثلى، 

ــوب احترام  ــق بين وج ــي، والتوفي ــالم الرقم ــة الع ــات مواكب ــتجابة لمتطلب ــتمر، والاس ــن المس ــتماد التكوي واع

الحريــات، وصيانــة النظــام العــام، في ظــل ســيادة القانــون وســلطة القضــاء. دون أن نــنسى أنهــا قبــل كل 

ــن أجــل مســاعدة  ــل م ــوني، النزاهــة في العم ــه القان ــب الفق ــتضي إلى جان ــة تق ــانية مثالي ــة إنس شيء، مهن

القضــاء، الــذي يعــتبر المحامــون جــزءاًً مــن أسرتــه الكــبيرة الموقــرة، وشريــكاًً أساســياًً لــه في تحمــل مســؤولية 

ــة والاســتقرار،  ــون، ونشر الثق ــدل والإنصــاف وســيادة القان ــع المظــالم، على أســس الع ــوق ورف ــاق الحق إحق

اللازمين لتــأمين الحيــاة الاجتماعيــة، وتحفيــز الاســتثمار، والنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة’’، الرســالة الملكيــة 

الســامية الموجهــة إلى المؤتمــر 49 للاتحــاد الــدولي للمحــامين – فــاس )31 غشــت 2005(

كما أكــدت التوجيهــات الملكيــة الســامية وخصوصــا تلــك الــواردة في خطــاب العــرش ل 29 يوليــوز 2019 على 

أن المغــرب يدخــل مرحلــة جديــدة قوامهــا: المســؤولية والإقلاع الشــامل، وضمــن رهاناتهــا، رهــان عــدم الانــغلاق 

ــار  ــة باعتب ــخبرات والتجــارب العالمي ــاح على ال ــاج إلى الانفت ــي تحت ــن، الت ــذات، خاصــة في بعــض الميادي على ال

ذلــك الــعماد الاقتصــادي والتنمــوي، بمـا يتيحــه مــن فــرص الرفــع مــن تنافســية المقــاولات والفاعــلين المغاربــة، 

واعتبــار أن الانفتــاح هــو المحفــز لجلــب الاســتثمارات، ونقــل المعرفــة والــخبرة الأجنبيــة، وهــو الدافــع لتحــسين 

جــودة ومردوديــة الخدمــات والمرافــق، والرفــع مــن مســتوى التكويــن، وتــوفير المزيــد مــن فــرص الشــغل.

3.2 السياق الاستراتيجي والمرجعيات الوطنية للإصلاح 

ــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة ضمــن ديناميــة إصلاح شــاملة تعرفهــا  ينــدرج مشروع القانــون رقــم 66.23 المتعل

المملكــة خلال الســنوات الأخيرة، تــروم تحديــث منظومــة العدالــة وتعزيــز الأمــن القانــوني والقضــائي وتحسين 

منــاخ الأعمال والاســتثمار. ويــأتي هــذا المشروع في إطــار تجويــد المهــن القانونيــة والقضائيــة مواكبــةًً للأوراش 

الــكبرى للإصلاح، باعتبارهــا رافعــة أساســية لتعزيــز النجاعــة القضائيــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة.

ــن  ــر المه ــر تطوي ــي تؤط ــة الت ــة الوطني ــات الاستراتيجي ــن المرجعي ــة م ــذا الإصلاح إلى مجموع ــتند ه ويس

ــاة: ــة المحام ــا مهن ــة، وفي مقدمته ــة والقضائي القانوني



18

رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

▪ ميثاق إصلاح منظومة العدالة )2013(: المرجعية المؤسسة لإصلاح المهن القانونية والقضائية
يشــكل ميثــاق إصلاح منظومــة العدالــة لســنة 2013 مرجعــاًً أساســياًً في تحديــث المنظومــة القضائيــة، حيــث 

ــائي وضمان  ــن القض ــق الأم ــكاًً في تحقي ــا شري ــة باعتباره ــة والقضائي ــن القانوني ــة للمه ــة خاص أولى أهمي

ـجـودة الخدـمـات المقدـمـة للمتـقـاضين.

وترتكز توجهاته فيما يلي:

- تكريــس مبــادئ المنافســة والشــفافية: دعــا إلى مراجعــة التشريعــات المنظمــة للمهــن القانونيــة بمـا 

ــادئ  ــم لمب ــات المصلحــة العامــة، مــع إخضــاع التنظي ــة ومتطلب ــوازن بين الاســتقلالية المهني ــق الت يحق

ــة؛ الشــفافية والمســاءلة والمســاواة أمــام القانــون، وضمان الولــوج العــادل إلى المهن

- تعزيــز الشــفافية وحمايــة حقــوق المتقــاضين: أكــد على ضرورة تــأطير العلاقــة بين المهنــي ومرتفقــي 

العدالــة عبر توثيقهــا بعقــد مكتــوب وتحديــد الأتعــاب مســبقاًً، مــع تمـكين المتقــاضين مــن الولــوج إلى 

المعلومــات المرتبطــة بملفاتهــم، بمـا يعــزز الشــفافية والحــق في المعلومــة؛

ــن خلال  ــة، م ــبة المهني ــة والمحاس ــات الرقاب ــة آلي ــة: أوصى بتقوي ــاءلة المهني ــات المس ــز ضمان - تعزي

ــيين  ــزام المهن ــة، وإل توســيع حقــوق المتقــاضين، وتمكينهــم مــن الطعــن في بعــض القــرارات التأديبي

ــة؛ ــة المهني ــؤولية المدني ــن المس ــأمين ع ــاب في الت بالاكتت

- تطويــر أســاليب تســوية المنازعــات: دعــا إلى تشــجيع الوســاطة والتحكيــم والوســائل البديلــة لتســوية 

المنازعــات، باعتبارهــا أدوات لتقليــص كلفــة التقــاضي وتسريــع البــت وتحــسين منــاخ الأعمال؛

ــي  ــس وطن ــداث مجل ــاتية عبر إح ــات المؤسس ــر البني ــاة: اقترح تطوي ــة المحام ــة مهن ــث حكام - تحدي

ــة؛ ــزز الحكام ــة بمــا يع ــزة المهن ــل أجه ــة داخ ــد التمثيلي ــث قواع ــامين، وتحدي ــات المح لهيئ

- الارتقــاء بالكفــاءة المهنيــة: وضــع معــايير موحــدة للتكويــن الأســاسي والمســتمر، وحدد شروط ممارســة 

بعــض المهــام المتخصصــة، بمـا فيهــا الترافــع أمــام محكمــة النقض.

- رقمنــة المهــن القانونيــة والقضائيــة: دعــا إلى إدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة في تــدبير الملفــات 

ــقين. ــن المرتف ــة م ــرب العدال ــة ويق ــع النجاع ــا يرف ــة، بم ــات المهني والخدم

▪ النموذج التنموي الجديد )2021(: الأمن القانوني والقضائي كرافعة للتنمية
أكــد تقريــر النمــوذج التنمــوي الجديــد على مركزيــة الأمــن القانــوني والقضــائي في دعــم التنميــة، وترســيخ 

الثقــة في المؤسســات، وتحــسين منــاخ الأعمال، وتسريــع التحــول الرقمــي للخدمــات العموميــة. كما شــدد على 

ضرورة إزالــة الحواجــز التنظيميــة غير المبررة أمــام المبــادرة الاقتصاديــة، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص، وهــو مــا 

يكــتسي أهميــة خاصــة عنــد تقييــم شروط الولــوج إلى المهــن القانونيــة وتنظيمهــا.

▪ تحسين مناخ الأعمال: جودة الخدمات القانونية كعامل تنافسية
ــة  ــات القانوني ــاءة الخدم ــائي وكف ــام القض ــودة النظ ــاخ الأعمال، أن ج ــة بمن ــة المتعلق ــر الدولي تُبُرز التقاري

تشــكلان عــاملاًً حــاسماًً في جاذبيــة الاســتثمار. وفي هــذا الإطــار، بــاشر المغــرب إصلاحــات متعــددة شــملت 
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ــن  ــم للمه ــوني المنظ ــار القان ــة الإط ــاطة، ومراجع ــم والوس ــر التحكي ــة، وتطوي ــات التجاري ــث التشريع تحدي

ــة. ــة والقضائي القانوني

ــز  ــن خلال تعزي ــة، لاســيما م ــة الإصلاحي ــذه الدينامي ــع ه ــم 66.23 انســجاما م ــون رق ــأتي مشروع القان وي

حكامــة المهنــة، وتحديــث شروط ممارســتها، وتطويــر جــودة الخدمــات القانونيــة، بمـا يســاهم في دعــم الأمــن 

القانــوني وتعزيــز تنافســية الاقتصــاد الوطنــي.

3.3 تقديم مشروع القانون رقم 66.23 وأهم مستجداته

أ . تقديم المضامين العامة لمشروع القانون رقم 66.23

ينــدرج مشروع القانــون رقــم 66.23 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة في ســياق إعــادة هيكلــة شــاملة للإطــار 

القانــوني المنظــم للمهنــة بالمغــرب. ويهــدف إلى تحديــث بنيــة المهنــة وتطويــر شروط ولوجهــا وممارســتها، مــع 

تعزيــز متطلبــات الحكامــة والشــفافية والتكويــن المســتمر، لمواكبــة التحــولات التــي يعرفهــا ســوق الخدمــات 

القانونيــة. ويتألــف المشروع مــن خمســة أقســام رئيســية تضــم مــا مجموعــه 146 مــادة، مفصلــة كالآتي:

▪ القسم الأول: مهنة المحاماة )المواد 1 إلى 113( 
يحدد هذا القسم تعريف المحامي ويغطي الجوانب الأساسية لممارسة المهنة، بما في ذلك:

- الأحــكام العامــة: تعريــف المحامــي باعتبــاره جــزءاًً مــن أسرة القضــاء، مــع التزامــه بمبــادئ الحريــة 

والاســتقلال والنزاهــة والسر المهنــي؛

ــية  ــة في شرط الجنس ــح، المتمثل ــد شروط الترش ــمل تحدي ــن: تش ــة والتمري ــوج إلى المهن - شروط الول

والمعاملــة بالمثــل، وشرط الســن، والمـؤهلات العلميــة المطلوبــة، والأهليــة والحقــوق والوضعيــة القانونيــة، 

والوضعيــة المهنيــة. كما تحــدد مــدة التكويــن الأســاسي في ســنة واحــد بمعهــد المحامــاة والتمريــن في 

ــاءات مــن شــهادة  ــك على إعف ــة. وتنــص كذل ــة مهني ســنتين تحــت إشراف محــامٍٍ يتوفــر على أقدمي

ــون  ــاتذة القان ــابقون وأس ــاة الس ــا القض ــن بينه ــات، م ــض الفئ ــدة بع ــن لفائ ــن التمري ــة وم الأهلي

ــم العــالي؛ بالتعلي

- حــالات التنــافي: تتنــافى مهنــة المحامــاة مــع ممارســة أي نشــاط تجــاري، أو مهــام التســيير والشراكــة 

في بعــض الشركات التجاريــة، أو الوظائــف الإداريــة والقضائيــة، أو المهــن الحــرة الأخــرى )مــع اســتثناء 

محــدود(، إضافــة إلى العمــل كأجير أو مســتخدم، باســتثناء بعــض أنشــطة التدريــس العرضيــة؛

- مهــام المحامــي: تشــمل الترافــع والدفــاع عــن الأطــراف وتمثيلهــم أمــام مختلــف المحاكــم وممارســة 

ــل  ــة إلى تمثي ــة، إضاف ــة والإداري ــات القضائي ــدى الجه ــطرية ل ــراءات المس ــاز الإج ــون، وإنج الطع

ــة،  ــات التأديبي ــاص والهيئ ــام والخ ــون الع ــخاص القان ــي أش ــة وباق ــام الإدارات العمومي مـوكلين أم ال

ــاطة  ــم والوس ــأعمال التحكي ــام ب ــة والقي ــارات القانوني ــم الاستش ــود وتقدي ــر العق ــن تحري ــضلاًً ع ف

ــة؛ ــة والرياضي ــن القانوني ــل المه ــل كوكي ــة والعم ــات البديل ــوية المنازع وتس

- الواجبــات والتأديــب: ينظــم واجبــات المحامــي المهنية، مــن خلال إلزامــه التكوين المســتمر، وضبط علاقاته 

مــع المحاكــم والمـوكلين. كما يحــدد شروط المســاعدة القضائيــة، وقواعــد الأتعــاب وتــدبير الحســابات المالية، 
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ويؤكــد على حصانــة الدفــاع أثنــاء ممارســة المهنــة، إلى جانــب تنظيم المســطرة التأديبيــة والعقوبــات المترتبة 

عــن الإخلال بالواجبــات، وكــذا حــالات التوقــف أو الانقطــاع عــن مزاولــة المهنة.

▪ القسم الثاني: هيئات المحامين )المواد 114 إلى 137(
- تنظيــم الهيئــات: تتمتــع كل هيئــة بالشــخصية الاعتباريــة، وت�ُـدار مــن طــرف جمعيــة عامــة، ومجلــس 

الهيئــة، ونقيــب. ولا يمكــن إحــداث هيئــة جديــدة إلا إذا بلــغ عــدد المحــامين بدائــرة محكمــة الاســتئناف 

500 محــامٍٍ على الأقــل؛

- الانتخابــات: يُنُتخــب النقيــب لمـدة 3 ســنوات غير قابلــة للتجديــد. كما يــشترط التوفــر على أقدميــة 

مهنيــة )20 ســنة بالنســبة للنقيــب( وشروط تتعلــق بالنزاهــة والأهليــة للترشــح.

▪ القسم الثالث: الإشعارات والطعون )المواد 138 إلى 140(
 تنــص على تبليــغ قــرارات مجالــس الهيئــات وقــرارات النقبــاء إلى المعنــيين بالأمــر وإلى الوكيــل العــام للملــك، 

كما تنظــم الطعــون أمــام الغرفــة المختصــة بمحكمــة الاســتئناف.

▪ القسم الرابع: المقتضيات الزجرية )المواد 141 إلى 143( 
تضمــن عقوبــات زجريــة في حــالات انتحــال صفــة محــامٍٍ، أو ارتــداء بذلــة المحامــاة دون ســند قانــوني، أو 

ممارســة المهنــة بشــكل غير مشروع، بمـا في ذلــك الســمسرة وجلــب الزبنــاء.

▪ القسم الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية )المواد 144 إلى 146(
 تحــدد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، وتنظــم الوضعيــات الانتقاليــة، بمـا في ذلــك الملفــات التأديبيــة الجاريــة، 

ووضعيــة المترشــحين الحاصــلين على شــهادة الأهليــة قبــل دخــول القانــون الجديــد حيــز النفاذ.

ب . المستجدات الجوهرية لمشروع القانون 66.23

نقــدم فــيما يلي المســتجدات الرئيســية التــي جــاء بهــا مشروع القانــون 66.23 بالمقارنــة مــع القانــون الســاري 

لنفاذ: ا

▪ فيما يخص المؤهلات الأكاديمية المطلوبة
ــون رقــم  ــة بالقان ــة مقارن ــوج إلى المهن ــون رقــم 66.23 تعــديلات بخصــوص شروط الول أدخــل مشروع القان

28.08. ففــي حين كان هــذا الأخير يكتفــي بشــهادة الإجــازة في الحقــوق مــع اجتيــاز امتحــان الكفــاءة المهنيــة 

المنظــم مــن طــرف وزارة العــدل، فــإن المشروع الجديــد )ضمــن المـواد المتعلقــة بالولــوج إلى المهنــة في القســم 

الأول( يرفــع مــن مســتوى التأهيــل المطلــوب باعــتماد شــهادة الماستر أو مــا يعادلهــا كشرط أســاسي للترشــح، 

سـة المهـنـة. شـحين لممارـ ـمـع إـحـداث معـهـد متخـصـص للتكوـيـن يـتـولى تأهـيـل المرـ

▪ فيما يخص شرط السن 
عــرف شرط الســن بــدوره تعــديلاًً مــهماًً بين النــصين، حيــث كان القانــون رقــم 28.08 يحــدد ســقفاًً أقصــاه 

ــم  ــوج )القس ــة بالول ــه المتعلق ــص في مقتضيات ــد ن ــم 66.23، فق ــون رق ــا مشروع القان ــح. أم ــنة للترش 45 س
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الأول( على تخفيــض هــذا الســقف إلى 40 ســنة بهــدف تجديــد الفئــة العمريــة للمهنــة وتعزيــز ديناميتهــا. غير 

أن هــذا المقــتضى عــرف تعــديلاًً برلمانيــاًً خلال مناقشــة المشروع، حيــث تــم الإبقــاء على ســقف 45 ســنة في 

النســخة التــي صــادق عليهــا مجلــس النــواب بتاريــخ 19 مــاي 2026.

▪ فيما يخص التكوين والتمرين
أعــاد مشروع القانــون رقــم 66.23 هيكلــة نظــام التكويــن والتمريــن مقارنــة بالقانــون رقــم 28.08. ففــي حين 

كان هــذا الأخير يعتمــد على تدريــب مدتــه ثلاث ســنوات )36 شــهراًً(، فــإن المشروع الجديــد )المـواد المنظمــة 

للتمريــن ضمــن القســم الأول( خفــض المـدة إلى 24 شــهراًً، مــع إدمــاج تدريــب إلزامــي مدتــه أربعــة أشــهر 

داخــل إدارات أو مؤسســات أو مقــاولات عموميــة. كما يــشترط المشروع أن يتــم التــأطير تحــت إشراف محــامٍٍ 

ــح  ــولى من ــن يت ــد للتكوي ــك إحــداث معه ــل عــن 15 ســنة. ويُضُــاف إلى ذل ــة لا تق ــة مهني يتوفــر على أقدمي

شــهادة الكفــاءة، مــع تحديــد مــدة تكويــن أســاسي في ســنة واحــدة.

)passerelles interprofessionnelles( فيما يخص مسالك الولوج البينمهنية ▪
 حافــظ مشروع القانــون رقــم 66.23 على مبــدأ فتــح المهنــة أمــام بعــض الفئــات المهنيــة المنصــوص عليهــا في 

القانــون رقــم 28.08، حيــث ينــص المشروع على تــأطير مســالك الولــوج البينمهنيــة وفــق شروط خاصــة بــكل 

فئــة مهنيــة، مــع الإبقــاء على نفــس الهيئــات والفئــات المؤهلــة للولــوج المبــاشر كما هــو معمــول بــه في التشريع 

الســاري، مــع إضافــة مــقترح كان ينــص على تحديــد ســن أقصى في 55 ســنة بالنســبة للأســاتذة الجامعــيين 

ــتماده في  ــم اع ــتضى لم يت ــذا المق ــة. غير أن ه ــاشر إلى المهن ــوج المب ــبين في الول ــون الراغ ــال القان في مج

الصيغــة المعدلــة التــي صــادق عليهــا مجلــس النــواب بتاريــخ 19 مــاي 2026، بالإضافــة إلى التنصيــص على 

إلــزام الأســتاذ الجامعــي الــذي يلــج المهنــة لــفترة تمريــن مدتهــا ســنة واحــدة لــدى مكتــب محــامٍٍ.

▪ فيما يخص مجال اختصاص المحامي
ــم 66.23  ــون رق ــاء مشروع القان ــل، ج ــه العم ــاري ب ــم 28.08 الج ــون رق ــن القان ــع المادة 30 م ــة م بالمقارن

بمســتجدات ذات طابــع توضيحــي، تتمثــل أساســاًً في إضفــاء ســند قانــوني صريــح على اختصاصــات كانــت 

تنــدرج ضمــن الممارســة المهنيــة الفعليــة للمحامــي. وفي هــذا الإطــار، أطــر المشروع نطــاق التمثيــل ليشــمل، 

إلى جانــب الإدارات العموميــة، الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا وهيئاتهــا وباقــي أشــخاص القانــون العــام 

ــف  ــة لمختل ــات التأديبي ــام الهيئ مـؤازرة أم ــة وال ــة على النياب ــص صراح ــاص، كما ن ــون الخ ــخاص القان وأش

ــة  ــات التأديبي ــم الحــالي يقــتصر على بعــض الهيئ ــة العامــة والخاصــة، بعدمــا كان التنظي الأشــخاص المعنوي

والمهنيــة. وفي مجــال تحريــر العقــود، انتقــل المشروع مــن الإشــارة العامــة إلى تحريــر العقــود إلى التنصيــص 

ــاري  ــع الج ــاة التشري ــع مراع ــا، م ــي تطــرأ عليه ــديلات الت ــلشركات والتع ــية ل ــة الأساس ــر الأنظم على تحري

ــة لحــل  ــي الطــرق البديل ــم والوســاطة وباق ــام التحكي ــح، مه ــك أدرج المشروع، بشــكل صري ــل. كذل ــه العم ب

المنازعــات ضمــن اختصاصــات المحامــي، كما أضــاف اختصاصــاًً جديــداًً يتمثــل في ممارســة مهــام الوكيــل في 

ــة. ــة، مــع الإبقــاء على مهــام الاستشــارة والدراســات والأبحــاث القانوني ــة والفني المهــن الرياضي
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▪ فيما يخص أنماط ممارسة المهنة
ّـع مشروع القانــون رقــم 66.23 نطــاق أنمــاط ممارســة المحامــاة مقارنــة بالقانــون رقــم 28.08. فبيــنما  وس�

كان هــذا الأخير يقــتصر على الممارســة الفرديــة أو في إطــار شراكــة أو شركــة مدنيــة مهنيــة أو المســاعدة أو 

التشــارك في المكتــب، أضــاف المشروع الجديــد إمكانيــة إبــرام عقــد شراكــة بين محــامين ينتمــون إلى هيئــات 

مختلفــة، كما أتــاح إمكانيــة إبــرام اتفاقيــات تعــاون مــع محــامين أو شركات محامــاة أجنبيــة، بالإضافــة إلى 

الإذن بصفــة اســتثنائية لمكتــب محامــاة أجنبــي لا يرتبــط بلــده باتفاقيــة مــع المملكــة بممارســة المهــام المحــددة 

ــة تنجــز مشروعــاًً اســتثمارياًً أو صفقــة  ضمــن المادة 33، شريطــة أن يكــون مرتبطــاًً بعقــد مــع شركــة أجنبي

بــالتراب الوطنــي، كما أوجــب على المحامــي أن يحتفــظ بتكليــف مكتــوب مــن موكلــه أو بمــا يفيــد التكليــف 

ولــو بواســطة رســائل التواصــل الحديثــة، إضافــة إلى إحــداث صفــة “المحامــي المتخصــص” التــي تُكُتســب عبر 

تكويــن إضــافي.

▪ فيما يخص الأتعاب والشفافية المالية
نــص مشروع القانــون )خاصــة المادتين 54 و55( على إلزاميــة إبــرام عقــد مكتــوب للتكليــف يحــدد موضــوع 

القضيــة، مرحلــة أو مراحــل التقــاضي المتفــق عليهــا، كيفيــة أداء الأتعــاب أو أيــة شروط أخــرى يتفــق عليهــا 

ــل  ــة مث ــائل أداء غير نقدي ــطة وس ــم بواس ــاوز 10.000 دره ــي تتج ــاب الت ــرض أداء الأتع ــراف. كما ف الأط

 pacte( الشــيك أو التحويــل الإلــكتروني. كما أكــد المشروع على منــع الاتفاقــات القائمـة على نتيجــة الدعــوى

.)de quota litis

▪ فيما يخص التكوين المستمر
على خلاف القانــون رقــم 28.08 الــذي لم يكــن ينظــم التكويــن المســتمر بشــكل إلزامــي، جــاء مشروع القانــون 

ــح  ــث أصب ــة. حي ــات المهني ــة للواجب ــواده المنظم ــن م ــزام بشــكل واضــح ضم ــرس هــذا الالت ــم 66.23 ليك رق

التكويــن المســتمر إلزاميــاًً وفــق برنامــج ســنوي تعــده مؤسســة التكويــن، مــع فــرض حــد أدنى مــن 20 ســاعة 

ـسـنوياًً لفاـئـدة المـحـامين الممارسين أـمـام محكـمـة النـقـض.

▪ فيما يخص الترافع أمام محكمة النقض
للتقييــد بجــدول المحــامين المقبــولين للترافــع أمــام محكمــة النقــض، خفــض مشروع القانــون شرط الأقدميــة 

العامــة مــن 15 إلى 10 ســنوات، وأبقــى على المقــتضى الخــاص بالقضــاة الســابقين وأســاتذة التعليــم العــالي 

في القانــون، الــذي يتيــح لهــم التقييــد بجــدول المحــامين المقبــولين للترافــع أمــام محكمــة النقــض بعــد خمــس 

ســنوات مــن التســجيل بجــدول الهيئــة. غير أن المشروع أضــاف شرطــاًً جديــداًً يتمثــل في الخضــوع لتكويــن 

خــاص، تُحُــدد مدتــه وكيفيــات تنظيمــه بنــص تنظيمــي.

▪ فيما يخص التنظيم المؤسسي والتأديبي
أدخــل مشروع القانــون رقــم 66.23 إصلاحــات مهمــة على مســتوى التنظيــم المـؤسسي والتأديبــي، حيــث نــص 

على إحــداث لجنــة تأديبيــة خاصــة بمتــدربي معهــد التكويــن، كما شــدد العقوبــات على الســمسرة في القضايــا 
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وانتحــال الصفــة. ومــن جهــة أخــرى، وضــع المشروع بعــض الضوابــط لتأســيس هيئــات المحــامين، مــن بينهــا 

توفــر دائــرة محكمــة الاســتئناف على مــا لا يقــل عــن 500 محــامٍٍ، مــع تحديــد ولايــة النقيــب في ثلاث ســنوات 

غير قابلــة للتجديــد.

3.4 تحديد نطاق الإحالة الذاتية: المسائل التنافسية المرتبطة بمشروع القانون 66.23

ينصــبُُّ نطــاق هــذا التدخــل على تحليل القيــود والمقتضيــات التنظيميــة الــواردة في المشروع، وتحديد مــدى تأثيرها 

على حريــة المنافســة والولــوج المنصــف لســوق الخدمــات القانونيــة، وذلــك في ســياق يهــدف إلى ضمان شــفافية 

الولــوج والممارســة المهنيــة وفــق المعــايير التنافســية. حيــث ســيتولى المجلــس فحــص المســائل التاليــة:

▪ شروط الولوج إلى المهنة )المواد 5 و8 و18(:
- تحديد سقف أقصى لسن الترشح )45 سنة(.

- اشتراط شهادة الماستر كحد أدنى للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

- القيود المؤطرة للولوج عبر المسالك البينمهنية )الخبرة المهنية المحددة لبعض الفئات(.

- الأسس المعتمدة في تحديد واجبات الانخراط للهيئات المهنية )غياب سقف أو معيار وطني موحد(.

▪ نطاق الاختصاصات والأنشطة المهنية )المادة 33(:
- تحديــد حصريــة المهــام، لا ســيما في مجــال تحريــر العقــود المتعلقــة بــالشركات )الأنظمــة الأساســية 

وتعديلاتهــا(.

- التنصيص على مهام الوكيل في المهن الرياضية والفنية ضمن اختصاصات المحامي.

▪ شروط الممارسة والتنظيم الهيكلي:
- القيود المفروضة على الإشهار ووسائل التواصل المهني )المادة 45(.

- الآليات التنظيمية المعتمدة في تحديد أتعاب المحامي )المواد 63 و67 و68 و69 و72(.

- معايير توزيع ملفات المساعدة القضائية بين المحامين )المواد 51 و52 و53(.

3.5 المنهجية المتبعة ومسطرة البحث والتحقيق

لبلــورة الــرأي حــول مشروع القانــون رقــم 66.23، اعتمــد المجلــس على مقاربــة تحليليــة مزدوجــة تجمــع بين أدوات 

التقييــم الاقتصــادي والقانــوني، وإجــراءات التحقيــق المتمثلــة في جلســات الاســتماع مــع الأطــراف المعنيــة.

أ . أدوات التقييم الأساسية:

▪ اختبــار تناســبية القيــود )Test de proportionnalité(: وهــي المنهجيــة المركزيــة المعتمــدة لتقييــم 
القيــود المنصــوص عليهــا خاصــة شروط الولــوج للمهــن المنظمــة. يهــدف هــذا الاختبــار إلى التحقــق 

مــن أن القيــد المفــروض مبرر بهــدف مشروع للمصلحــة العامــة، وأنــه لا يشــكل عائقــاًً غير مبرر 
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للمنافســة، اســتناداًً إلى المعــايير الدوليــة خاصــة التــي نــص عليهــا التوجيــه الصــادر عــن الاتحــاد 

الأوروبي تحــت عــدد UE 2018/958. ويرتكــز التقييــم على التســاؤلات التاليــة:

- هل القيود تستجيب لأهداف مشروعة للمصلحة العامة؟ )كحماية المستهلك وجودة الخدمة(؟

- هل هناك علاقة سببية مباشرة بين القيود والأهداف؟

- هل التدابير ضرورية بشكل مطلق )مبدأ التناسب( وغير تمييزية؟

- ما هو أثر هذه الإجراءات على العرض والأسعار والخيارات المتاحة للمستهلكين؟

ــة  ــارن لمهن ــل مق ــن تحلي ــة )Benchmarking international(: تتضم ــة الدولي ــة المعياري ▪ المقارن
المحامــاة على الصعيــد الــدولي، مــن خلال مقارنــة المقتضيــات الــواردة في مشروع القانــون المغــربي 

ــا في  ــتئناس به ــضلى والاس ــات الف ــتخلاص الممارس ــد اس ــرى قص ــدة في دول أخ ــنماذج المعتم بال

تطويــر وتأهيــل الإطــار المنظــم لمهنــة المحامــاة بالمغــرب، وتشــمل المقارنــة نمــاذج مثــل:

- النمــوذج الفــرنسي، وهــو نمـوذج يتميــز بإصلاحــات متدرجــة للمهنــة والشركات البين-مهنيــة، 

ولا ســيما مــع صــدور قانــون ماكــرون لســنة 2015 بشــأن النمــو وتكافــؤ الفــرص الاقتصاديــة، 

بمـا في ذلــك على مســتوى المهــن الحــرة المنظمــة؛

- النمــوذج الألماني يتميــز بانتقــاء صــارم في الولــوج عبر تكويــن واختبــارات تنظمهــا الدولــة، 

وتنظيــم مهنــي قــوي، مــع حريــة بعــد التأهيــل لممارســة أي مهنــة قانونيــة وانفتــاح مؤطــر على 

الممارســة والشركات المهنيــة؛

ــة داخــل  ــاون والشركات المهني ــاح تدريجــي على أشــكال التع ــز بانفت - النمــوذج الإيطــالي يتمي

إطــار تنظيمــي صــارم، وكــذا اعــتماد أتعــاب ذات مرجعيــة إرشــادية مــع تحريــر نســبي داخــل 

إطــار منظــم؛

- النمــوذج الإســباني: يتميــز بإصلاحــات متقدمــة في مجــال الولــوج إلى المهنــة والتأهيــل المهنــي 

وتنظيــم الممارســة المهنيــة، إلى جانــب ريادتــه في رقمنــة العدالــة وتفعيــل التبــادل الإلــكتروني 

بين المحاكــم والمحــامين؛

- نمـوذج المملكــة المتحــدة: يتميــز بانفتــاح واســع على الولــوج عبر مســارات مهنيــة متعــددة، مــع 

مرونــة كــبيرة في الممارســة والتنظيــم المهنــي وانفتــاح قــوي على تكامــل الخدمــات القانونيــة 

وحريــة الأتعــاب داخــل إطــار تنــافسي منظــم؛

- نمــوذج ســنغافورة: يتميــز بريــادة متقدمــة في الرقمنــة القانونيــة، وانفتــاح منظــم على 

ــة نحــو الخدمــات العابــرة للحــدود ولاســيما في  ــه المهن ــة، مــع توجي ــة الدولي الأســواق القانوني

ــم؛ ــاري والتحكي ــال التج المج

- وبالنســبة لاختيــار تونــس، فيرجــع بالأســاس إلى تقــارب النظــام القانــوني مــع المغــرب 

واعتمادهــا مســاراًً إصلاحيــاًً متأنيــاًً في مجــالات تنظيــم المهنــة، والرقمنــة، والانفتــاح التدريجــي.
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▪ مقارنــة مرجعيــة مــع عــدد مــن المهــن الحــرة المنظمــة بالمغــرب، للاســتئناس بالتوجهــات المعتمــدة 
ــوج،  ــوم الول ــن، ورس ــق بشرط الس ــيما يتعل ــيما ف ــتها، ولاس ــن وممارس ــوج إلى المه ــم الول في تنظي

والاشتراكات المـؤداة للهيئــة، وذلــك بالنســبة لمهــن الموثــق، والخــبير المحاســبي، والصيــدلي، والمهندس 

المـعماري، والمهنــدس المســاح الطبوغــرافي.

ب . أعمال التحقيق المنجزة )جلسات الاستماع وطلبات المعلومات(:

في إطــار تفعيــل هــذه المنهجيــة، بــاشرت مصالــح مجلــس المنافســة المكلفــة بالتحقيــق والبحــث تنفيــذ مجموعــة 

مــن الإجــراءات لجمــع المعطيــات وتحليلهــا.

▪ جلسات الاستماع:
تاريخ جلسة الاستماع الجهة التي تم الاستماع إليها

الثلاثاء 19 ماي 2026 الفيدرالية الديمقراطية للشغل

الجمعة 05 يونيو 2026 )CGEM( الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الإثنين 08 يونيو 2026 هيئة الخبراء المحاسبين

الثلاثاء 09 يونيو 2026 وزارة العدل

الأربعاء 10 يونيو 2026 الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية

الخميس 11 يونيو 2026 جمعية هيئات المحامين بالمغرب

الجمعة 12 يونيو 2026 النقابة الوطنية للتعليم العالي

▪ تفاصيل طلبات المعلومات والبيانات القطاعية الموجهة:
ــح أوجــه  ــع توضي ــم 66.23، م ــون رق ــم أهــداف ومســتجدات مشروع القان ــدل: تقدي ــن وزارة الع - م

القصــور في الإطــار التنظيمــي الحــالي والتــي اســتدعت التنصيــص على مقتضيــات قانونيــة جديــدة. 

ــك  ــاة، بمــا في ذل ــة المحام ــة بمهن ــة ذات الصل ــات الإحصائي ــن المعطي ــة م ــب مجموع كما شــمل الطل

ــة، إضافــة  ــة ونتائــج امتحانــات الأهلي تطــور عــدد الممارسين وتوزيعهــم، ومــؤشرات الولــوج إلى المهن

إلى معطيــات تتعلــق بالمســارات البينمهنيــة والأنظمــة التأديبيــة واحصائيــات متعلقــة بتعــيين المحــامين 

ــة؛ في ملفــات المســاعدة القضائي

- مــن الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب )CGEM(: ركــز الطلــب على رصــد الإشــكاليات التــي تواجههــا 

المقــاولات، لاســيما الصغــرى والمتوســطة، فــيما يخــص شــفافية وتكلفــة وجــودة الخدمــات القانونيــة، 

وتقديــم مقترحــات بهــذا الخصــوص مــن شــأنها تعزيــز جاذبيــة منــاخ الأعمال؛

- مــن هيئــة الــخبراء المحاســبين: ويتعلــق الطلــب أيضــاًً بتحديــد نطــاق المهــام الاستشــارية ذات الطابــع 

القانــوني التــي يزاولونهــا حاليــاًً، وتقييــم مــدى انســجام المشروع مــع الإطــار التنظيمــي المؤطــر لهــم، 

فــضلاًً عــن معطيــات إحصائيــة حــول تطــور عددهــم وتوزيعهــم الجغــرافي، ورقــم المعــاملات الإجمالي 

للقطــاع مصنفــاًً حســب طبيعــة الخدمــات، لاســيما الاستشــارات الجبائيــة وعقــود الشركات والتحكيــم، 

باعتبارهــا مجــالات تتقاطــع مــع مهنــة المحامــاة؛
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- مــن جمعيــة هيئــات المحــامين بالمغــرب: ويتعلــق الطلــب بتقييــم شروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة، 

بمـا في ذلــك الســن والمـؤهلات وآليــات الانتقــاء، وتحليــل انعكاســات المشروع على هيكلــة الســوق. كما 

ــة حــول تطــور عــدد المحــامين مصنــفين حســب الفئــات العمريــة والجنــس،  شــمل معطيــات إحصائي

وتوزيــع الهيــاكل المهنيــة، فــضلاًً عــن معطيــات تتعلــق بمتوســط واجبــات الانخــراط وتطــور الأتعــاب 

حســب طبيعــة الخدمــة؛

- مــن الهيئــة الوطنيــة للأطــر الإداريــة القانونيــة: لا ســيما المعطيــات المتعلقــة بطبيعــة المهــام القانونيــة التي 

يضطلــع بهــا الموظفــون العموميــون في مجــالات تــدبير المنازعــات وتمثيــل الإدارات أمــام مختلــف الجهــات 

المختصــة. كما تــم التركيــز على المعــايير الواجــب اســتحضارها عنــد انتقــال هــذه الفئــة إلى ممارســة مهنــة 

المحامــاة، وكــذا المقترحــات الكفيلــة بملاءمــة شروط الولــوج مــع خصوصيــة مســاراتها المهنيــة؛

ــة  ــيين إلى مهن ــاتذة الجامع ــوج الأس ــة بول ــات المتعلق ــالي: المعطي ــم الع ــة للتعلي ــة الوطني ــن النقاب - م

ــل  ــة وتحلي ــة في المهن ــذه الفئ ــراط ه ــع انخ ــد واق ــح رص ــا يتي ــنوات الأخيرة، بم ــاة خلال الس المحام

خصائصهــا المهنيــة والأكاديميــة. كما تــم التركيــز على مختلــف الإشــكالات المرتبطــة بهــذا الولــوج، مــن 

حيــث الشروط التنظيميــة والعمليــة التــي تؤطــره، وذلــك لتقييــم هــذا المســار في ضــوء تطــور العلاقــة 

ــة؛ ــل الأكاديمــي والممارســة المهني بين الحق

- مــن المديريــة العامــة للضرائــب: يتعلــق الطلــب ببيــان الإطــار الجبــائي المطبــق على أتعــاب المحــامين، 

فــيما يخــص ضريبــة الدخــل والضريبــة على القيمــة المضافــة والإعفــاءات المقــررة، فــضلاًً عــن معطيات 

إحصائيــة حــول تطــور عدد المحــامين المصرح بهــم ضريبيــاًً )2025-2020(، وتطــور الإيــرادات الجبائية 

الناتجــة عــن المهنة.

ثانيا. تحليل سوق الخدمات القانونية
2.1. نطاق اختصاصات المحامي ومهامه ضمن سوق الخدمات القانونية

ــكام  ــاًً أح ــا حالي ــي تؤطره ــات الت ــطة والاختصاص ــن الأنش ــة م ــن خلال مجموع ــاة م ــة المحام ــدد مهن تتح

القانــون رقــم 28.08 المنظــم للمهنــة، مــع مــا يقترحــه مشروع القانــون رقــم 66.23 مــن تعديلات ومســتجدات. 

ــاره نقطــة  ــة في إطــار هــذه الدراســة، باعتب ــة محوري ــي أهمي ــأطير مجــال اختصاصــات المحام ــتسي ت ويك

الانــطلاق لتحديــد الســوق المعنيــة، ورصــد المجــالات التــي تتمتــع فيهــا المهنــة بحقــوق أو اختصاصــات حصرية، 

وتقييــم مــدى تأثيرهــا على شروط الولــوج وممارســة المهنــة.

ــة محــاور رئيســية، تتــجلى  ــة متجانســة ترتكــز على ثلاث ــة وظيفي ــدرج مجــال تدخــل المحامــي ضمــن بني وين

في التمثيــل والمـؤازرة أمــام الجهــات القضائيــة، وتقديــم الاستشــارات القانونيــة، وتحريــر العقــود. ويحافــظ 

مشروع القانــون المذكــور على هــذه البنيــة العامــة مــع توســيع بعــض مقتضياتهــا وتدقيقهــا، مــن خلال التمييــز 

بين الأنشــطة التــي تنــدرج ضمــن الاختصــاص الــحصري للمحامــي وتلــك التــي يمكــن ممارســتها في إطــار 

اختصاصــات مشتركــة مــع مهنــيين آخريــن.
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أ . التمثيل القضائي

يُشُــكّّل التمثيــل القضــائي الوظيفــة التقليديــة المؤسســة لمهنــة المحامــاة، ويُؤُط�َـر هــذا الاختصــاص مــن خلال 

العنــاصر التاليــة:

- الترافــع نيابــةًً عــن الأطــراف ومؤازرتهــم والدفــاع عنهــم وتمثيلهــم وممارســة الطعــون أمــام جميــع 

محاكــم المملكــة؛

- القيــام لــدى كتابــات الضبــط وكتابــات النيابــة العامــة ومختلــف مكاتــب المحاكــم بجميــع الإجــراءات 

المســطرة أثنــاء سريــان الإجــراءات وبعــد صــدور مقــررات قضائيــة؛

- القيــام أو قبــول كل عــرض، أو التصريــح بــأي إقــرار أو قبــول، أو رفــع اليــد عــن أي حجــز، وبوجــه 

عــام القيــام بــكل عمــل لفائــدة المـوكل حتــى ولــو كان يتضمــن الاعتراف بحــق أو التنــازل عنــه، غير 

أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بإنــكار الخــط أو إحالــة اليــمين أو ردّّهــا، فلا يمكــن القيــام بــه إلا بموجــب 

توكيــل كتــابي.

ب . الاستشارة القانونية

تُعُــد الاستشــارة القانونيــة مــن أهــم مجــالات تدخــل المحامــي، وتتمثــل في كل عمــل يرمــي إلى تنويــر المـوكل 

ــابق  ــائي س ــياق وق ــم أو في س ــزاع قائ ــار ن ــواء في إط ــه، س ــه والتزامات ــة وحقوق ــه القانوني ــأن وضعيت بش

على نشــوء الخصومــة. ويُسُــتفاد مــن المقتضيــات المنظمــة للمهنــة أن هــذا المجــال يتفــرع إلى مجموعــة مــن 

الخدمــات الأساســية، مــن أبرزهــا:

- الاستشــارات القانونيــة: وتتمثــل في تقديــم آراء قانونيــة شــفوية أو مكتوبــة بشــأن وضعيــات قانونيــة 

معينــة، كالعقــود، أو النزاعــات المحتملــة، أو الأوضــاع الأسريــة، أو المخاطــر الجبائيــة؛

- المشــورة الاستراتيجيــة والوقائيــة: مواكبــة قانونيــة مســتمرة للمقــاولات والأفــراد في تــدبير شــؤونهم 

القانونيــة، بمـا يهــدف إلى الوقايــة مــن النزاعــات قبــل نشــوئها؛

- الدراسات والأبحاث القانونية: حول مسائل قانونية لفائدة المقاولات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية؛

- الإرشــادات القانونيــة: تقديــم توجيهــات قانونيــة تمكــن المـوكل مــن فهــم حقوقــه لا ســيما الوســائل 

أو الإجــراءات التــي يتيحهــا القانــون للشــخص للدفــاع عــن حقــه أو المطالبــة بــه أو الطعــن في قــرار.

ت . تحرير العقود:

يُقُصــد بتحريــر العقــود مجمــوع العمليــات التــي يُضُفــي مــن خلالهــا المحامــي الصبغــة القانونيــة على إرادة 

والتزامــات المتعاقديــن في وثيقــة مكتوبــة، بمـا يجعلهــا منتجــة لآثــار قانونيــة ومؤطــرة وفــق القواعــد القانونية 

الجــاري بهــا العمــل. ويشــمل هــذا المجــال، بحســب المقتضيــات المنظمــة للمهنــة، مجموعــة مــن الاختصاصــات 

يمكــن تصنيفهــا على النحــو التــالي:
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- تحريــر العقــود والاتفاقيــات: ويشــمل ذلــك العقــود التجاريــة، وعقــود الكــراء، واتفاقيــات التوزيــع، 

وبروتوكــولات الاتفــاق، واتفاقيــات المســاهمين وغيرهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن المادة 30 مــن القانــون 

رقــم 28.08 كانــت تُسُــند للمحامــي اختصاصــاًً عامــاًً في تحريــر مختلــف العقــود، بيــنما اتجــه مشروع 

القانــون التنصيــص بصــورة خاصــة على العقــود المرتبطــة بالأنظمــة الأساســية لــلشركات وتعديلاتهــا.

- تحريــر عقــود الشركات وتعديلهــا )المادة 33 مــن مشروع القانــون رقــم 66.23(: ويشــمل ذلــك عقــود 

تأســيس الشركات وكافــة التعــديلات اللاحقــة عليهــا، مثــل رفــع رأس المال، وتغــيير أجهــزة التســيير، أو 

تحويــل الشــكل القانــوني؛

ــذارات، والمحــاضر  ــل الإن ــة: مث ــائي أو خــارج الخصوم ــع الوق ــق ذات الطاب ــود والوثائ ــر العق - تحري

يـة. ئـق الإقرارـ يـة، والوثاـ الاتفاقـ

وتجــدر الإشــارة إلى أن الوثائــق التــي يحررهــا المحامــي، بموجــب القانــون رقــم 28.08 ومشروع القانــون                              

 ،)Actes à date fixe ou Actes contresignés / رقــم 66.23، تظــل في دائــرة العقــود العرفيــة )العقــود الثابتــة التاريــخ

وذلــك على النقيــض مــن العقــود الرســمية )authentiques Actes( التــي تدخــل في الاختصــاص الــحصري 

هـن. لـك المـ مـة لتـ قـوانين المنظِّـّ جـب الـ عـدول بموـ ثـقين والـ للموـ

كما يتضمــن مشروع القانــون رقــم 66.23 أيضــاًً التنصيــص الصريــح على اختصاصــات ومهــام تنــدرج أصلاًً 

ضمــن الممارســة المهنيــة الفعليــة للمحامــي، بمـا يواكــب التحــولات الحديثــة التــي يشــهدها ســوق الخدمــات 

القانونيــة وتزايــد تداخلــه مــع المجــالات الاقتصاديــة والمؤسســاتية المختلفــة، ويتعلــق الأمــر ب:

ث . الوساطة والتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات 

تنــص المادة 33 مــن مشروع القانــون رقــم 66.23 على أن المحامــي يمكنــه ''القيــام بمهــام التحكيــم والوســاطة 

وباقــي الطــرق البديلــة لحــل المنازعــات''

ولا يشــكل هــذا المقــتضى اســتحداثاًً لاختصــاص جديــد بقــدر مــا يعكــس تقنينــاًً لممارســة مهنيــة كانــت قائمـة 

في ظــل القانــون الحــالي، حيــث تنــص المادة 43 منــه على أن المحامــي يحــث موكلــه، على فــض النــزاع، عــن 

ــون  ــالي كان المحام ــاء، وبالت ــوء إلى القض ــل اللج ــرى، قب ــة الأخ ــرق البديل ــطة الط ــح، أو بواس ــق الصل طري

يســاهمون فعليــاًً في آليــات تســوية المنازعــات البديلــة دون أن يــرد ذلــك ضمــن مهامهــم على ســبيل التنصيــص 

ــاًً وتوضيــح موقــع المحامــي ضمــن هــذه  الصريــح. ويــأتي مشروع القانــون لتكريــس هــذه الممارســة تشريعي

الآليــات، انســجاماًً مــع التوجهــات الوطنيــة الراميــة إلى تعزيــز النجاعــة القضائيــة وتطويــر منــاخ الأعمال عبر 

تــوفير آليــات أكثر سرعــة ومرونــة لحــل النزاعــات.

ج . التمثيل أمام الإدارات والأشخاص الاعتباريين

كما تنــص المادة 33 مــن مشروع القانــون على: ''تمثيــل الــغير والنيابــة عنــه أمــام الإدارات والجماعــات الترابية 

وأشــخاص القانــون العــام والخــاص.'' ويُلُاحــظ أن هــذا المقــتضى يعيــد تنظيــم وظيفــة قائمــة في القانــون 

ــون الخــاص، في حين كان  ــا، إذ تشــمل صراحــةًً أشــخاص القان ــا وتدقيقه ــم 28.08، مــع إعــادة صياغته رق

النــص الســابق يركــز أساســاًً على الإدارات العموميــة والمؤسســات والهيئــات ذات الطابــع العــام.
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ثــل هــذا المقــتضى امتــداداًً لممارســات مهنيــة قائمـة أكثر مــن كونــه إقــراراًً لاختصــاص جديــد، إذ يتجــه  وميُم

المشرع إلى التنصيــص الصريــح على إمكانيــات كانــت متاحــة للمحامــي عمليــاًً في ظــل القانــون الحــالي، بمـا 

يعــزز وضــوح الإطــار القانــوني المنظــم للمهنــة.

ح . التمثيل في المهن الرياضية والفنية

تنص المادة 33 كذلك على إمكانية ممارسة المحامي لمهام ''وكيل للمهن الرياضية والفنية''.

ــة  ــح مهن ــم 66.23، إذ يفت ــون رق ــا مشروع القان ــي جــاء به ــرز المســتجدات الت ــن أب ــتضى م ــذا المق ــد ه ويُعُ

المحامــاة على قطــاع مهنــي واقتصــادي جديــد، يتميــز بديناميــة مهمــة مرتبطــة بالرياضــة والصناعــات الفنيــة.

2.2. توزيع الاختصاصات بين الفاعلين على مستوى سوق الخدمات القانونية

يخضــع ســوق الخدمــات القانونيــة بالمغــرب لإطــار تشريعــي متعــدد ومركــب بين نصــوص قانونيــة خاصــة بكل 

مهنــة، وهــو مــا يترتــب عنــه غيــاب تقــنين موحــد ومتكامــل لتوزيــع الاختصاصــات بين مختلــف الفاعــلين. 

ويــؤدي هــذا الوضــع إلى نشــوء مناطــق تداخــل وظيفــي متفاوتــة، بعضهــا مؤطــر بنصــوص قانونيــة صريحــة، 

والبعــض الآخــر يظــل خاضعــاًً لاجتهــادات الممارســة المهنيــة أو لتــأويلات عمليــة غير محســومة تشريعيــاًً، الأمــر 

الــذي قــد ينعكــس على شروط المنافســة داخــل الســوق ويطــرح إشــكالات مرتبطــة بفعاليــة تخصيــص المـوارد 

وجــودة الخدمــات القانونيــة.

يُشُــار إلى أن المجــالات الــواردة بالجــدول أدنــاه ليســت حصريــة أو شــاملة، وإنمـا تعكــس فقــط أبــرز صــور 

التوزيــع الوظيفــي والتداخــل بين مختلــف المهــن القانونيــة والقضائيــة والماليــة، مــع العلــم أن الواقــع العــملي 

ــة  ــوص القانوني ــور النص ــب تط ــل بحس ــن التداخ ــرى م ــكالاًً أخ ــة أو أش ــة إضافي ــالات فرعي ــرز مج ــد يُفُ ق

ــة. ــة والممارســة المهني والاجتهــادات القضائي

الفاعلون والاختصاصات المجال
- يمارس المحامون الترافع والتمثيل أمام المحاكم بصلاحية شبه حصرية مع 

استثناءات محدودة )النيابة الذاتية، تمثيل الإدارة العمومية، بعض المساطر المبسطة(.

- يشمل دور المحامي مباشرة إجراءات الملف القضائي: إعداد المقالات والمذكرات، تقديم 
الطلبات الإجرائية )التأجيل، الإدخال، الخبرة(، وتتبع المسطرة إلى غاية التنفيذ.

- يتمثل دور المفوضون القضائيون في التبليغ والتنفيذ الجبري للأحكام.

- يقدم الخبراء القضائيون خبرات تقنية بأمر من المحكمة دون أي دور في التمثيل 
أو مباشرة الدعوى.

الترافع والتمثيل 
القضائي 
ومباشرة 

الإجراءات ذات 
الصلة بالملفات 

القضائية

- يتولى الموثقون والعدول تحرير العقود الرسمية  Actes authentiquesوفق 
القوانين المنظمة لهذه المهن.

- يحرر المحامون عقوداًً ثابتة التاريخ Actes contresignés  ذات قوة إثباتية 
متفاوتة.

- يختص العدول حصرياًً بعقود الأحوال الشخصية )الزواج، الطلاق، التركات، 
النسب( وبصفة مشتركة، إلى جانب الموثق، في توثيق عقود المعاملات العقارية 

والتجارية والمدنية وغيرها. 

التوثيق وصياغة 
العقود
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- يمارس المحامون الاستشارة القانونية باعتبارها اختصاصاًً أصيلاًً.

- يمكن للخبير المحاسبي تقديم استشارات قانونية ولا سيما ذات الطبيعة الجبائية 
والمالية. 

الاستشارة 
القانونية

- يختص الموثقون والعدول بإضفاء الصبغة الرسمية للعقود عند اشتراطه قانوناًً، 
خصوصاًً في التأسيسات ذات الطابع الإلزامي.

- يمكن للمحامي تحرير العقود المرتبطة بالأنظمة الأساسية للشركات وكل ما يطرأ 
عليها من تعديلات.

- يضطلع الخبراء المحاسبون بالجانب المالي والتقييمي )الجدوى، التقييم، التأسيس المالي(.

تأسيس الشركات 
والمعاملات 

اللاحقة

- يُعُنيّن الخبير القضائي بأمر من المحكمة لتقديم خبرات تقنية وفق القانون رقم 
45.00.، ويظل دوره تقنياًً بحتاًً )محاسبي، هندسي، تقني...( دون أي تمثيل أو 

استشارة مستقلة.
الخبرة القضائية

- المحامون: التمثيل أمام هيئات التحكيم، إعداد المذكرات، صياغة الاتفاقات 
التحكيمية، والمشاركة كـمحكّّمين.

- الخبراء المحاسبون: تقديم خبرات مالية ومحاسبية وتقييمات تقنية في النزاعات 
التجارية والمالية دون دور في التمثيل أو الفصل.

الموثقون: توثيق الاتفاقات النهائية أو التسويات المرتبطة بالتحكيم عند الحاجة 
لإضفاء الطابع الرسمي والتنفيذي.

- العدول: توثيق بعض الاتفاقات ذات الطابع التعاقدي النهائي وفق الاختصاصات 
المخولة لهم.

التحكيم

- المحامون: تأطير المفاوضات، تقديم الاستشارة القانونية، اقتراح حلول توافقية، 
وصياغة محاضر الصلح والاتفاقات النهائية.

- الخبراء: تقديم معطيات وتحليلات مالية وتقنية تساعد على تقريب وجهات النظر 
في النزاعات.

- الموثقون: توثيق اتفاقات الصلح ومنحها الصيغة الرسمية والقوة التنفيذية عند الاقتضاء.

- العدول: الإسهام في توثيق بعض اتفاقات الصلح ذات الطابع التعاقدي وفق 
اختصاصاتهم.

الوساطة والصلح

كما أدرج مشروع القانــون رقــم 66.23 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة )المادة 33( مهــام وكيــل المهــن الرياضية 

والفنيــة ضمــن أنشــطة المحامــي. ويتضمــن هــذا النشــاط، وفقــاًً للممارســات المهنيــة، أعمال الوســاطة 

ــانين. والتفــاوض وإبــرام العقــود المتعلقــة بالمســار المهنــي للرياضــيين والفن

2.3. دينامية العرض والطلب في خدمات المحاماة

أ . بيانات إحصائية حول تطور بنية مهنة المحاماة

ــامين  ــدد المح ّـرداًً في ع ــواًً مط� ــن 2015 إلى 2025 نم ــدة م ــفترة الممت ــة خلال ال ــات المتراكم ــد المعطي تجس

ــجلاًً  ــنة 2025، مس ــاًً س ــنة 2015 إلى 15.897 محامي ــاًً س ــن 10.623 محامي ــم م ــع عدده الممارسين، إذ ارتف

بذلــك زيــادة قدرهــا 5.274 محاميــاًً خلال عشر ســنوات، أي مــا يعــادل نســبة نمـو إجماليــة تناهــز %49,65.
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جدول رقم 1: عدد المحامين الممارسين بالمغرب في الفترة الممتدة بين 2015 و2025

نسبة التطور المجموع المحامون الممارسون 
الرسميون2  السنة

— 14.694 10.623 2015

+1,86% 14.968 11.052 2016

+2,30% 15.312 11.429 2017

+3,38% 15.829 11.978 2018

+4,15% 16.486 12.467 2019

+2,57% 16.910 12.964 2020

+2,17% 17.277 13.454 2021

+2,79% 17.759 13.972 2022

+3,63% 18.404 14.680 2023

+3,21% 18.995 15.244 2024

+4,28%  315.897 15.897 2025

 المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ــز العــرض  ــة محــامين مرتبطــة بمحاكــم الاســتئناف، ويظهــر ترك ــوزع المحامــون الممارســون عبر 17 هيئ يت

بشــكل أســاسي في محــور الــدار البيضاء-الربــاط. حيــث تســتأثر هيئتــي الــدار البيضــاء والربــاط مجتمعــتين 

بمـا يناهــز %44 مــن مجمــوع محامــي المملكــة.

جدول رقم 2: توزيع المحامين الممارسين بالمغرب حسب الهيئات خلال سنة 2025

إناث ذكور النسبة من الإجمالي عدد المحامين 
الممارسين الهيئة

1.241 3.689 31,01% 4.930 الدار البيضاء

744 1.351 13,18% 2.095 الرباط

230 732 6,05% 962 فاس

315 887 7,56% 1.202 مراكش

294 875 7,35% 1.169 طنجة

156 575 4,60% 731 مكناس

176 828 6,31% 1.004 أكادير

139 516 4,12% 655 القنيطرة

118 293 2,59% 411 وجدة

48 299 2,18% 347 الناظور

ــه،  ــات المحــامين بالمملكــة، غير موقــوف أو مشــطب علي ــد بجــدول إحــدى هيئ 2  يُقُصــد بالمحامــي الرســمي الممارس كل محــامٍٍ مقي

ويــزاول المهنــة بصــورة فعليــة وفقــاًً لأحــكام القانــون المنظــم لمهنــة المحامــاة.
3  ملاحظة: يُعُادل المحامون الرسميون سنة 2025 المجموع الكلي نظراًً لعدم توفر بيانات المتدربين منفصلة.
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84 364 2,82% 448 تطوان

64 184 1,56% 248 آسفي

65 331 2,49% 396 بني ملال

88 358 2,81% 446 الجديدة

44 176 1,38% 220 خريبكة

35 144 1,13% 179 تازة

122 332 2,86% 454 سطات

)25%( 3.963 )75%( 11.934 100% 15.897 المجموع

 الرسم البياني 1: توزيع نسبة المحامين الممارسين حسب كل هيئة برسم سنة 2025

المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ويتــبين مــن هــذه المعطيــات أن التفــاوت الجغــرافي في توزيــع المحــامين يُعُــدّّ مــن أبــرز الإشــكالات الهيكليــة 

ــتحوذ  ــز، تس ــث التمرك ــن حي ــامين. فم ــرف المح ــن ط ــة م ــة المقدم ــات القانوني ــوق الخدم ــز س ــي تمي الت

هيئــة الــدار البيضــاء وحدهــا على نســبة %31,01 مــن مجمــوع المحــامين، في حين تتــوزع النســبة المتبقيــة 

)%68,99( على باقــي الهيئــات المهنيــة. وإلى جانــب ذلــك، لا تتجــاوز نســبة تمثيليــة النســاء في المهنــة حــوالي 

ــاًً. %25 وطني

في المقارنــة الدوليــة، يُسُــجّّل المغــرب معــدل محــامٍٍ واحــد لــكل 2.317 نســمة، وهــو مــؤشر يعكــس محدوديــة 

الكثافــة المهنيــة مقارنــة بــدول مرجعيــة مثــل إســبانيا التــي تعتمــد تقريبــاًً محاميــاًً واحــداًً لــكل 319 نســمة. 

ــة، تنعكــس مبــاشرة على  ويكشــف هــذا التبايــن عــن فجــوة هيكليــة واضحــة في مســتوى التغطيــة الجغرافي

ــة  ــودة المواكب ــة وج ــوج إلى العدال ــات الول ــر على إمكاني ــا يؤث ــة”، بم ــة القانوني ــن الخدم ــرد م ــب الف “نصي

ــة المتاحــة للمتقــاضين. القانوني
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ب . بيانات إحصائية حول تطور الولوج لمهنة المحاماة

يُعُــدّّ تتبــع مســار امتحانــات الولــوج إلى المهنــة مــؤشراًً أساســياًً لتقييــم مــدى انفتــاح الســوق القانونيــة أمــام 

الكـفـاءات الجدـيـدة.

ويمكن عرض نتائج الامتحانات التي نُظُمت خلال الخمس )5( سنوات الأخيرة كما يلي:

جدول رقم 3: امتحانات ولوج مهنة المحاماة المنظمة ما بين سنتي 2015 و2023

نسبة النجاح عدد الناجحين بصفة 
نهائية عدد المترشحين تاريخ إجراء المباراة

24,37% 2.419 9.926 2015-03-01

7,88% 2.475 31.415 2019-03-31

2,81% 1.999 70.947 2022-12-04

5,22% 2.545 48.687 2023-07-09

المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ــدة بين  ــفترة الممت ــحين خلال ال ــدد المترش ــبير في ع ــاع ك ــجيل ارتف ــم تس ــد ت ــات، فق ــذه المعطي ــتنادا له واس

2015 و2023، إذ انتقــل مــن 9.926 مترشــحاًً ســنة 2015 إلى 70.947 مترشــحاًً ســنة 2022، قبــل أن يتراجــع                                                  

إلى 48.687 مترشــحاًً ســنة 2023، وهــو مــا يعكــس تنامــي جاذبيــة المهنــة واتســاع قاعدة الراغــبين في الولــوج إليها.

ســنة                                         24,37% مــن  انخفضــت  حيــث  واضحــاًً،  تنازليــاًً  منحــىًً  النجــاح  نســب  تُظُهــر  المقابــل،  وفي 

2015 إلى %7,88 ســنة 2019، لتصــل إلى %2,81 ســنة 2022، قبــل أن ترتفــع نســبياًً إلى %5,22 ســنة 2023. 

ويُبُرز هــذا التوجــه اتســاع الفجــوة بين حجــم الطلــب على الولــوج إلى المهنــة والقــدرة الاســتيعابية الفعليــة لهــا.

ــة  ــل في اســتمرار الخصــاص النســبي في الكثافــة المهني ــة تتمث وتكشــف هــذه المـؤشرات عــن مفارقــة بنيوي

ــاًً  ــة انخفاض ــوج إلى المهن ــات الول ــه امتحان ــرف في ــذي تع ــت ال ــي، في الوق ــد الوطن ــامين على الصعي للمح

ملحوظــاًً في نســب النجــاح. ويُبُرز هــذا المعطــى وجــود فجــوة بين الحاجيــات المتزايــدة في ســوق الخدمــات 

ــوج المعتمــدة. ــات الول ــي عبر آلي ــكل المهن ــد الهي ــيين وبين وتيرة تجدي ــث الممارسين المهن ــة مــن حي القانوني

كما يطــرح نظــام الولــوج إلى المعهــد عبر المبــاراة )المادة 5 و6 مــن مشروع القانــون( إشــكالية التوفيــق بين 

محدوديــة عــدد المقاعــد المتاحــة مــن خلال المبــاراة وبين مبــدأ حريــة الولــوج إلى مهنــة حــرة. كما أن اعــتماد 

امتحــان التأهيــل بــوتيرة متباعــدة، قــد تصــل إلى ثلاث ســنوات أو أكثر، يــؤدي إلى تراكــم أعــداد المترشــحين 

وتفاقــم الخصــاص المســجل في عــدد المحــامين بالمقارنــة مــع التطــور الديموغــرافي المســجل ببلادنــا، وهــو مــا 

قــد يحــد مــن تجــدد المهنــة واســتجابتها للحاجيــات المتزايــدة للخدمــات القانونيــة.

ت . تطور حجم الطلب على الخدمات المرتبطة بالمرفق القضائي وتنامي احتياجات السوق

اســتناداًً إلى المعطيــات المنشــورة عبر البوابــة الوطنيــة للمعطيــات العموميــة المفتوحــة )data.gov.ma( ولا ســيما 

الاحصائيــات المتعلقــة ب “تطــور القضايــا خلال الــفترة الخماســية” 4، يظهــر بوضــوح أن المنظومــة القضائيــة 

المغربيــة تعــرف ديناميــة متســارعة على مســتوى حجــم القضايــا وتوزيعهــا عبر مختلــف درجــات التقــاضي.

https://data.gov.ma/data/fr/dataset/evolution-des-affaires-au-cours-du-quinquennat-2018-2022 4
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جــدول رقــم 4: تطــور القضايــا المعروضــة على مختلــف محاكــم المملكــة في الــفترة الممتــدة 
بين سنة 2019 وسنة 2023.

نسبة التطور 
2023-2019

2023 2022 2021 2020 2019 نوع المحكمة

+47.5% 4,021,572 3,912,481 3,402,023 2,427,489 2,725,834 المحاكم الابتدائية

+57.5% 407,815 287,234 268,757 205,022 258,943 محاكم الاستئناف 
العادية

+17.0% 159,758 140,305 140,262 112,360 136,515 المحاكم التجارية

+0.4% 11,799 13,363 12,725 8,064 11,757 محاكم الاستئناف 
التجارية

+23.5% 46,031 48,371 37,512 21,485 37,260 المحاكم الإدارية

-3.3% 11,895 11,011 12,361 7,628 12,297 محاكم الاستئناف 
الإدارية

+46.4% 4,658,870 4,412,765 3,873,640 2,782,048 3,182,606 مجموع القضايا

data.gov.ma المصدر: تم إعداده استنادا إلى النشرة الاحصائية لوزارة العدل بموقع

ــف  ــام مختل ــا أم ــة تطــور القضاي ــواردة في الجــدول، المســتمدة مــن حصيل ــة ال ــات الإحصائي توضــح المعطي

ــة واضحــة في حجــم التقــاضي، حيــث انتقــل  ــة تصاعدي ــفترة 2019–2023، دينامي محاكــم المملكــة خلال ال

مجمــوع القضايــا مــن 3,182,606 ســنة 2019 إلى 4,658,870 ســنة 2023، أي بنســبة تطــور إجماليــة                        

تناهــز %46.4. ويُلُاحــظ أن المحاكــم الابتدائيــة تســتأثر بالكتلــة الأكبر مــن القضايــا، مــع تســجيل ارتفــاع مهــم 

بلــغ حــوالي %47.5 خلال الــفترة المعنيــة، كما تُسُــجل محاكــم الاســتئناف العاديــة بدورهــا منحــى تصاعديــاًً 

ــبياًً )57.5%+(. ــدة نس أكثر ح

في المقابــل، تُظُهــر المحاكــم المتخصصــة )التجاريــة والإداريــة( ديناميــات متفاوتة؛ إذ ســجلت المحاكــم التجارية 

نمـواًً معتــدلاًً )%17+(، مقابــل اســتقرار شــبه نســبي في محاكــم الاســتئناف التجاريــة )%0.4+(، بيــنما عرفــت 

المحاكــم الإداريــة ارتفاعــاًً ملحوظــاًً )%23.5+(، في حين ســجلت محاكــم الاســتئناف الإداريــة تراجعــاًً طفيفــاًً 

)%3.3-(. وتكــرّسّ هــذه المـؤشرات واقعــاًً مؤسســياًً يتميــز بأهميــة القضــاء العــادي باعتبــاره المكــوّّن الأكثر 

ــد ينعكــس على  ــة أخــرى، بمــا ق ــاوت للقضــاء المتخصــص مــن جه ــو تدريجــي ومتف ــة، وبنم ــاًً مــن جه وزن

شروط اشــتغال الفاعــلين المهنــيين، ولا ســيما المحــامين، مــن حيــث ضرورة مواكبــة كثافــة القضايــا مــن حيــث 

عددهــا وتعــدد أنواعهــا، وكــذا تزايــد متطلبــات تــدبير الزمــن القضــائي وفعاليــة المعالجــة الإجرائيــة.

تجــدر الإشــارة إلى أن اللجــوء إلى خدمــات المحامــي يختلــف باخــتلاف طبيعــة القضايــا المعروضــة؛ إذ يفــرض 

القانــون في بعــض الدعــاوى الاســتعانة بمحــامٍٍ وجوبــاًً، بيــنما يترك في دعــاوى أخــرى للمتقــاضي إمكانيــة أن 

ينــوب عــن نفســه. ويترتــب عــن هــذا المقــتضى بــروز هامــش متفــاوت بين الطلــب الصريــح على الخدمــات 

القانونيــة والطلــب الفــعلي الكامــن عليهــا.
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بالنســبة لحجــم القضايــا التــي تــم الاســتعانة فيهــا بمحــام حســب درجــات التقــاضي وأنــواع القضايــا، تقــدم 

ــة  ــو 2026، صــورة عــن دينامي ــخ 15 يوني ــس المنافســة بتاري ــدل على مجل ــا وزارة الع ــي أحالته ــات الت المعطي

الطلــب على الخدمــات القانونيــة في المغــرب، ولا ســيما القضايــا التــي يتدخــل فيهــا المحامــي تمثــيلا ودفاعــا 

أمــام مختلــف درجــات التقــاضي.

جــدول رقــم 5: تطــور عــدد القضايــا التــي تــم الاســتعانة فيهــا بمحــام حســب النــوع برســم 
الفترة الممتدة بين 2021 و2025

المجموع إداري مدني جنحي تجاري سنة التسجيل

949.021 46.485 598.425 160.529 143.582 2021

1.027.675 58.443 648.406 174.366 146.460 2022

1.146.549 57.719 664.346 262.981 161.503 2023

1.156.259 58.522 665.892 255.150 176.695 2024
1.275.651 73.551 711.588 309.762 180.750 2025

5.555.155 294.720 3.288.657 1.162.788 808.990 المجموع

المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ت�ُـبين المعطيــات الإحصائيــة الــواردة في الجــدول أعلاه تطــوراًً متناميــاًً ومســتمراًً في لجــوء المتقــاضين إلى خدمات 

المحــامين خلال الــفترة الممتــدة مــن 2021 إلى 2025، حيــث ســجل الإجمالي العــام مــا مجموعــه 5,555,155 قضية، 

مــع منحــى تصاعــدي ســنوي بــارز انتقــل مــن حــوالي 949 ألــف قضيــة في ســنة 2021 إلى أكثر مــن 1.275 مليون 

قضيــة بحلــول ســنة 2025. وتُشُــكل القضايــا المدنيــة المكــون الأســاسي في هــذا المشــهد بفــارق كــبير عــن باقــي 

الأصنــاف، حيــث بلغــت حصتهــا التراكميــة أكثر مــن 3.2 مليــون قضيــة، مما يؤكــد مركزيتهــا في ســوق الخدمــات 

القانونيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، شــهدت كافــة الأصنــاف الأخــرى، ســواء الجنحيــة أو التجاريــة أو الإداريــة، وتيرة 

نمـو تدريجــي تعكــس توســعاًً في الحاجــة إلى التدخــل المهنــي المتخصــص، مما يبرز الأهميــة البنيويــة التــي يضطلع 

بهــا المحامــي في مواكبــة مختلــف النزاعــات المعروضــة أمــام المحاكــم، ويعكس اتســاع نطــاق اللجــوء إلى التخصص 

القانــوني كضرورة لمواكبــة حجــم التقــاضي المتزايــد.

ــن أو غير  ــكين الأشــخاص المعوزي ــروم تم ــة ت ــة قانوني ــام آلي ــذا النظ ــد ه ــة، يُعُ ــاعدة القضائي ــقّّ المس في ش

القادريــن ماديــاًً على تحمــل مصاريــف التقــاضي مــن الولــوج إلى القضــاء والدفــاع عــن حقوقهــم، وذلــك من 

خلال الإعفــاء كليــاًً أو جزئيــاًً مــن الرســوم القضائيــة، مــع إمكانيــة تعــيين محــامٍٍ لمؤازرتهــم عنــد الاقتضــاء، 

شريـطـة اـسـتيفاء الشروط المنـصـوص عليـهـا قانوـاًنً.
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وتتوزع مسؤولية تدبير هذا النظام على فاعلين رئيسيين:

الدور والمهام الفاعل

- تمويل منظومة المساعدة القضائية. وزارة العدل

- تعيين المحامين في إطار المساعدة القضائية )من طرف النقيب أو من يمثله في 
؛  مشروع القانون( وتعيين محامٍٍ بديل في حالة امتناع المحامي المعنيّن

- ضمان توزيع ملفات المساعدة القضائية بشكل تدريجي بين المحامين بما يمكن من 
تحقيق التوازن في أعباء هذه المهام، مع تمكين المحامين الجدد من الاستفادة من 

هذه التجربة المهنية.

- تتبع تنفيذ مهام المساعدة القضائية والتدخل عند الاقتضاء في حالات الإخلال بها، 
باعتبارها جهة مختصة بتلقي الشكايات واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى التأديبي.

- تحديد أتعاب المحامي المعنيَّن في إطار المساعدة القضائية عن القضايا التي أسفرت 
عن تعويضات مالية لفائدة الموكل، في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأن الأتعاب 

بين المحامي والموكل.

هيئات المحامين

- تلقّّي طلبات المساعدة القضائية والبتّّ فيها؛ 

- سحب المساعدة القضائية من المستفيدين منها في الحالات المحددة قانوناً؛ً 

- المطالبة باسترجاع المصاريف في حالة السحب.

المحاكم

وفــيما يخــص حصيلــة الطلبــات، فقــد تــم خلال ســنة 2024 تســجيل 2366 قــراراًً بمنــح المســاعدة القضائيــة، 

بنســبة تقــارب %78.87 مــن مجمــوع الطلبــات المســجلة5، موزعــة بين:

- 1051 قراراًً يتعلق بتعيين محامٍٍ، 

- 334 قراراًً يخص الإعفاء من الرسوم القضائية، 

- 981 قراراًً يجمع بين تعيين محامٍٍ والإعفاء من الرسوم القضائية. 

وبالنســبة لأتعــاب المســاعدة القضائيــة، فهــي محــددة بموجــب نــص تنظيمــي: المرســوم رقــم 2.15.801 صــادر 

في 19 مــن ربيــع الأول 1437 )31 ديســمبر 2015( بتطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المادة 41 مــن القانــون رقــم 

28.08 المتعلــق بتعديــل القانــون المنظــم لمهنــة المحامــاة.

ــاعدة  ــات المس ــة نفق ــيير لتغطي ــة التس ــار ميزاني ــا في إط ــم صرفه ــي ت ــة الت ــتمادات المالي ــيما يلي الاع وف

القضائيــة خلال الــفترة مــا بين ســنتي 2016 و2026.

5  تقريـر رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنـة 2024
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ــفترة  ــة خلال ال ــاعدة القضائي ــا للمس ــم صرفه ــي ت ــة الت ــتمادات المالي ــم 6: الاع ــدول رق ج
الممتدة ما بين سنتي 2016 و2026.

المبالغ المنفذة )درهم( سنة

1.638.500,00 2016

11.664.500,00 2017

17.036.000,00 2018

20.751.500,00 2019

24.121.500,00 2020

24.529.000,00 2021

24.873.700,00 2022

29.879.500,00 2023

29.853.800,00 2024

29.883.020,00 2025

10.698.500,00 2026

224.929.520,00 المجموع

المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ــة  ــة حســب الدوائــر القضائي ــة للمســاعدة القضائي ــذ الاعــتمادات المالي جــدول رقــم 7: تنفي
)منذ 2016(

الرقم الترتيبي الدوائر القضائية المبالغ المصروفة 
)درهم(

19.164.500,00 الدار البيضاء 1

7.647.000,00 ورزازات 2

4.769.000,00 الجديدة 3

5.453.000,00 فاس 4
3.982.500,00 خريبكة 5

4.719.500,00 الرشيدية 6

11.903.500,00 مكناس 7

16.837.000,00 وجدة 8

11.239.500,00 آسفي 9

9.897.500,00 سطات 10

9.717.000,00 طنجة 11
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6.460.700,00 تازة 12

10.052.000,00 تطوان 13

10.339.300,00 بني ملال 14

5.107.500,00 الحسيمة 15

7.680.500,00 الناظور 16

12.146.020,00 العيون 17

17.944.000,00 مراكش 18

25.551.000,00 أكادير 19

10.871.000,00 القنيطرة 20

9.740.000,00 الرباط 21

3.707.500,00 كلميم 22

224.929.520,00 المجموع

المصدر: معلومات وزارة العدل الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 يونيو 2026.

ــة في الجــدولين أعلاه، يتضــح أن نظــام المســاعدة القضائيــة عــرف  اســتناداًً إلى المعطيــات الإحصائيــة المبيّنّ

ــتمادات  ــت الاع ــث انتقل ــة ، حي ــة مهم ــة تصاعدي ــة مالي ــن 2016 إلى 2026 دينامي ــدة م ــفترة الممت خلال ال

ــنوات الأخيرة،  ــم خلال الس ــون دره ــوق 29 ملي ــا يف ــنة 2016 إلى م ــدودة س ــتويات مح ــن مس ــة م المصروف

ــه داخــل المرفــق  ــد الاعــتماد علي مــع تســجيل تراكــم إجمالي مهــم يعكــس اتســاع نطــاق هــذا النظــام وتزاي

ــاًً في حجــم الاســتفادة، بمــا  ــة تفاوت ــر القضائي ــة على مســتوى الدوائ القضــائي. كما تُبُرز التوزيعــات المجالي

يعكــس اخــتلاف مســتويات الطلــب على خدمــات المســاعدة القضائيــة وفــق خصوصيــات كل دائــرة قضائيــة.

اعتبــاراًً لما ســبق، يمكــن النظــر إلى المســاعدة القضائيــة باعتبارهــا ســوقاًً مهنيــة مهيكلــة ومقننــة، لا تخضــع 

لمنطــق التعاقــد الحــر أو آليــات العــرض والطلــب التقليديــة، بقــدر مــا تقــوم على منطــق تعــيين مؤسســاتي 

ــع  ــيين المحــامين وتوزي ــاء تع ــولى النقب ــث يت ــب حي ــة في النقي ــة المختصــة، ممثل ــلطة المهني ــه الس تُشُرف علي

الملفــات بشــكل متنــاوب لــضمان تــوازن الأعبــاء المهنيــة. بالنســبة لنظــام الأتعــاب فهــو مقنــن، فــعلى خلاف 

ــة الحــرة، تُحُــدد أتعــاب المســاعدة القضائيــة بموجــب نــص تنظيمــي. الأتعــاب الاتفاقي

انطلاقــاًً مــن هــذه الخصائــص التنظيميــة التــي تؤطــر الولــوج إلى الملفــات وتحــدد المقابــل المالي للخدمــات 

المقدمــة، يرتبــط التنافــس أساســاًً بإمكانيــة الولــوج إلى منظومــة التعــيين والاســتفادة مــن فــرص الاشــتغال 

التــي تتيحهــا. ومــن ثــم، فــإن تطــور حجــم الطلــب على خدمــات المســاعدة القضائيــة واتســاع نطاقها يشــكلان 

عــاملاًً بنيويــاًً مؤثــراًً في إعــادة تشــكيل هــذه الســوق وأســاليب تنظيمهــا.

ث . بيانات حول النظام الجبائي لمهنة المحاماة6

حســب المعلومــات المقدمــة مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب، تخضــع مهنــة المحامــاة في المغــرب لنفــس 

النظــام الجبــائي المطبــق على باقــي المهــن الحــرة وفــق المدونــة العامــة للضرائــب، حيــث يطبــق على المحــامين 

6  المصدر: معلومات المديرية العامة للضرائب الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 11 يونيو 2026.
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الأفــراد نظــام الضريبــة على الدخــل، بيــنما تلتــزم الشركات المدنيــة المهنيــة للمحامــاة بالضريبــة على الشركات. 

وتُصُنــف الأربــاح المحققــة ضمــن الدخــول المهنيــة التــي تخضــع أساســاًً لنظــام النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة 

بنــاءًً على محاســبة ســنوية، مــع إتاحــة خيــار الانتقــال إلى نظــام النتيجــة الصافيــة المبســطة لتيــسير الالتزامات 

المحاســبية، وهــو مقــتضى مــشترك مــع مختلــف المهــن الحــرة وأصحــاب الدخــول المهنيــة.

ــن  ــة صــادرة ع ــواتير قانوني ــات بف ــلع والخدم ــن الس ــه م ــه ومشتريات ــر نفقات ــي بتبري ــزم المحام كما يلت

مورديــن خاضــعين للرســم المهنــي، وفي حــال انعــدام ذلــك، يتــعين عليــه إصــدار أمــر بالنفقــات يتضمــن 

ــث  ــيط الأداء، حي ــة لتبس ــات خاص ــاة بمقتضي ــام المحام ــرد نظ ــورد. كما ينف ــة للم ــات الهوي ــة البيان كاف

ــة  ــدى كتاب ــة ل ــن كل قضي ــم ع ــة 100 دره ــاب بقيم ــة على الحس ــات مقدم ــار أداء دفع ــم اختي يمكنه

الضبــط بالمحاكــم، أو أداء دفعــة إجماليــة ســنوية إلكترونيــة تحســب على أســاس عــدد القضايــا المســجلة، 

مــع منــح إعفــاء كلي مــن هــذه الدفعــات للمحــامين الجــدد طــوال الـــ 60 شــهراًً الأولى )5 ســنوات( مــن 

ــي. ــف الضريب ــم على التعري ــخ حصوله تاري

أمــا بخصــوص التحفيــزات الضريبيــة ودعــم التنافســية، فقــد خــص المشرع المحــامين الأفــراد بتخفيــض ســعر 

الحــد الأدنى للضريبــة مــن %6 إلى %4 مراعــاة لخصوصيــة المهنــة، مــع اســتفادتهم مــن إعفــاء كامــل مــن 

هــذا الحــد طــوال الســنوات الــثلاث الأولى مــن النشــاط، وهــو إعفــاء مــشترك أيضــاًً مــع الشركات المهنيــة 

ــق الســعر العــام بنســبة 20%،  ــة على القيمــة المضافــة، يطب ــق بالضريب ــدة لمـدة 36 شــهراًً. وفــيما يتعل الجدي

لكــن يُسُــتثنى مــن ذلــك المحامــون الأفــراد الذيــن لا يتجــاوز رقــم أعمالهــم الســنوي 500,000 درهــم، وهــو 

ســقف إعفــاء مــشترك مــع فئــات أخــرى مــن الأشــخاص الذاتــيين المـزاولين لمهــن حــرة.

ــع بنســبة %5 لــلشركات و%10 للأفــراد  علاوة على ذلــك، تخضــع أتعــاب المحــامين لنظــام الحجــز مــن المنب

عنــد التعامــل مــع الدولــة أو المؤسســات العموميــة، وتعــتبر هــذه المبالــغ تســبيقات قابلــة للخصــم مــن الضريبــة 

النهائيــة. وعلى صعيــد الجبايــات المحليــة، يســتفيد المحامــون مــن امتيــاز مــشترك مــع ســائر المقــاولات والمهــن 

ــاًً بنســبة تتراوح بين  ــي لمـدة 5 ســنوات، ليُُفــرض لاحق ــكلي مــن الرســم المهن ــل في الإعفــاء ال ــدة يتمث الجدي

%20 و%30 مــن القيمــة الإيجاريــة لمـكان الممارســة، وذلــك حســب هيكلــة المكتــب وعــدد المســاعدين والــزملاء 

المـزاولين فيــه.

ثالثا. دراسة مقارنة على ضوء الممارسات الوطنية والدولية.
3.1 الممارسات الوطنية: توجه مجلس المنافسة إزاء المهن الحرة المنظمة

أبــدى مجلــس المنافســة، في إطــار اختصاصاتــه الاستشــارية والبتّيّــة، آراء تتعلــق بمـدى احترام قواعد المنافســة على 

مســتوى مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، بمـا في ذلــك بعــض المهــن الحــرة المنظمــة. وقــد تشــكل جــزء مــن هــذا 

ّـت على ســبيل المثــال مهنــة التوثيــق، إلى  التوجــه تدريجيــاًً مــن خلال آراء صــادرة في ســياق إحــالات حكوميــة، هم�

جانــب آراء أخــرى صــادرة في إطــار منازعــات أو حــالات تنــازع تتعلــق بمهــن حــرة منظمة، مــن بينها مهنــة الخبرة 

المحاســبية ومهنــة المهنــدسين المـعماريين، والتــي أُثُيرت بشــأنها إشــكالات مرتبطــة بنظــام الأتعاب..

وتُسُــتحضر هــذه المخرجــات ضمــن هــذا التقريــر باعتبارهــا عنــاصر تحليــل تُسُــهم في فهــم المقاربــة المعتمــدة 

ــد  ــع الحــر والمنظــم في آن واحــد، ولا ســيما مــا يتصــل بنظــام تحدي ــة ذات الطاب ــم الأنشــطة المهني في تقيي

الأتعــاب، بمـا في ذلــك مهنــة المحامــاة في ســياق مشروع القانــون رقــم 66.23.
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رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

أ . مهنة الموثقين

أك�ـّد مجلــس المنافســة، في رأيــه رقــم ر/19/3 بتاريــخ 26 دجــنبر 2019 المتعلــق بمشروع المرســوم رقــم 

2.17.481 بشــأن تحديــد أتعــاب الموثــقين وكيفيــات تحصيلهــا، أن مســألة تنظيــم الأتعــاب داخــل المهــن الحــرة 

المنظمــة تنــدرج ضمــن الإشــكالات المرتبطــة بتــوازن تنظيــم المهنــة مــع متطلبــات المنافســة. وقدأســس المجلــس 

تحليلــه على تكريــس الطابــع الحــر لمهنــة التوثيــق، باعتبارهــا ممارســة تخضــع مبدئيــاًً لقواعــد الســوق وآليــات 

المنافســة؛ مما يســتوجب عــدم اختــزال مســألة تحديــد الأتعــاب في الجانــب التنظيمــي، بــل إدراجهــا ضمــن 

المتــغيرات المؤثــرة في بنيــة المنافســة داخــل الســوق.

ــول  ــذ دخ ــاع من ــه القط ــذي عرف ــاتي ال ــي والمؤسس ــور التشريع ــس أن التط ــرز المجل ــياق، أب ــذا الس وفي ه

القانــون رقــم 32.09 حيــز التنفيــذ، إلى جانــب التحــولات التــي شــهدها ســوق التوثيــق، ولا ســيما مــن حيــث 

ارتفــاع عــدد الممارسين، قــد ســاهم في تعزيــز ديناميــة تنافســية قائمــة على تنــوع العــرض وتزايــد هامــش 

حرـيـة تحدـيـد الأتـعـاب.

وبنــاءًً عليــه، خلــص المجلــس إلى أن المقاربــة القائمـة على الســقف الأقصى للأتعــاب تُحُقــق قــدراًً مــن التــوازن 

بين متطلبــات حمايــة المســتهلك وضمان شروط منافســة فعالــة داخــل المهــن الحــرة المنظمــة.

ب . مهنة المهندسين المعماريين

في القــرار رقــم ق/23/42 الصــادر بتاريــخ فبرايــر 2023 المتعلــق بهيئــة المهنــدسين المـعماريين، تنــاول المجلــس 

quo� سـات ترتـبـط بتوحـيـد الأتـعـاب وتنظـيـم الطـلـب الـخـاص عبر آلـيـات ـمـن قبـيـل نـظـام الحـصـص)  )ممارـ

ــس أن هــذه الممارســات  ــتبر المجل ــد اع ــيين. وق ــس بين المهن ــة التناف ــن حري ــن شــأنه الحــد م tas(، بمــا م

ــات  ــاف آلي ــرض وإضع ــص اســتقلالية الع ــؤدي إلى تقلي ــا ت ــة، لكونه ــد المنافس ــاًً لقواع ــاًً منافي ــتسي طابع تك

المنافســة الســعرية وغير الســعرية داخــل الســوق. وبنــاءًً على ذلــك، اعتمــد المجلــس مقاربــة مزدوجــة شــملت 

ــة،  ــة المعني ــة المهني ــة الهيئ ــب جــزاءات في مواجه ــع ترتي ــة، م ــة للمنافس ــح بوجــود ممارســات منافي التصري

إلى جانــب قبــول التزامــات تصحيحيــة تهــدف إلى وضــع حــد لهــذه الممارســات، وإرســاء آليــة لتتبــع مــدى 

الامتثــال لاحقــاًً.

ت . مهنة الخبراء المحاسبين

ــبّّ  ــبين، انص ــخبراء المحاس ــة ال ــق بهيئ ــوز 2022 المتعل ــخ 28 يولي ــادر بتاري ــم ق/22/80 الص ــرار رق في الق

التقييــم على ممارســات تمثلــت أساســاًً في تحديــد حــد أدنى للســعر بالســاعة مــن طــرف الهيئــة المهنيــة، ومــا 

يترتــب عنــه مــن تــأثير مبــاشر على حريــة تحديــد الأتعــاب مــن قبــل المهنــيين، إضافــة إلى بعــض القيــود 

المرتبطــة بولــوج الصفقــات العموميــة. وقــد خلــص المجلــس إلى وجــود ممارســات مخالفــة لقواعــد المنافســة، 

بالنظــر إلى أن تحديــد تســعيرة دنيــا يشــكل تــدخلاًً مبــاشراًً في آليــات الســوق ويقيــد حريــة التســعير. وعلى 

هــذا الأســاس، أصــدر المجلــس عقوبــات ماليــة، وأمــر بإزالــة كل التعلــيمات المرتبطــة بإقــرار التســعيرة الدنيــا 

مــن الوثائــق المهنيــة، مــع إلــزام الهيئــة المعنيــة بتكييــف أوضاعهــا داخــل أجــل محــدد، إضافــة إلى نشر القــرار 

وتعميمــه لأغــراض الــردع والشــفافية.
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

ــم  ــة، رغ ــن الحــرة المنظم ــاده أن المه ــدأًً أساســياًً مف ــرّسّ مب ــه يك ــة أن ــس المنافس ــات مجل ــن توجه يتضــح م

طابعهــا المهنــي الخــاص، تظــل خاضعــة مــن حيــث الأصــل لقواعــد المنافســة، باعتبــار أن منطــق الســوق هــو 

الإطــار العــام المنظــم للأنشــطة الاقتصاديــة، ولا يُقُبــل الخــروج عنــه إلا في حــدود مبررات موضوعيــة دقيقــة 

ومحــددة قانونــاًً.

ــد بــأي قيــد مفــروض على الولــوج  ــد المنافســة، حيــث لا يُعُت ــدأ التناســب في تقيي كما يؤكــد المجلــس على مب

ــاًً لتحقيــق هــدف مشروع، وبشرط ألا يتجــاوز  ــم أتعابهــا إلا إذا كان ضروري ــة أو ممارســتها أو تنظي إلى المهن

هــذا القيــد الحــد الأدنى اللازم لتحقيــق ذلــك الهــدف، بمـا يضمــن التــوازن بين التنظيــم المهنــي ومتطلبــات 

المنافســة الفعالــة.

وكخلاصــة، فــإن اســتحضار هــذه الممارســات لا يرمــي إلى القــول بالمماثلــة المطلقــة بين المهــن، بقــدر مــا يؤكــد 

على ثلاث نتائــج أساســية:

ــأنها  ــة، وأرسى بش ــن حــرة منظم ــة على مه ــه التقييمي ــس المنافســة ســبق أن بســط رقابت - أن مجل

ــادئ مســتقرة؛ مب

ــدأ التناســب، والمســاواة بين  ــق قواعــد المنافســة، ومب ــة تطبي ــادئ تتمحــور حــول قابلي - أن هــذه المب

ــيين؛ ــلين المهن الفاع

ــع  ــة م ــرة منظم ــة ح ــا مهن ــاة، باعتباره ــة المحام ــداد إلى مهن ــة للامت ــد قابل ــة تُعُ ــذه المقارب - وأن ه

ــة. ــة والتنظيمي ــا المهني ــاة خصوصياته مراع

3.2 دراسة مقارنة لنماذج من المهن الحرة المنظَّّمة

تطرقــت هــذه المقاربــة المقارنــة إلى خمــس مهــن حــرة منّظَّمــة، وهــي: مهنــة التوثيــق التــي ينظمهــا القانــون 

ــة وإنشــاء  ــم المهن ــق بتنظي ــون رقــم 15.89 المتعل ــا القان ــي ينظمه ــخبرة المحاســبية الت ــة ال رقــم 32.09؛ ومهن

ــة  ــة الأدوي ــة مدون ــم 17.04 بمثاب ــون رق ــا القان ــي يؤطِّرّه ــة الت ــة الصيدل ــبين؛ ومهن ــخبراء المحاس ــة ال هيئ

ــة  ــة الهندســة المعماري ــة؛ ومهن ــة للصيادل ــة الوطني ــق بالهيئ ــون رقــم 98.18 المتعل ــب القان ــة إلى جان والصيدل

التــي ينظمهــا القانــون رقــم 16.89؛ ومهنــة الهندســة المســاحية الطبوغرافيــة التــي ينظمهــا القانــون رقــم -30

93 المتعلــق بمزاولــة المهنــة وإحــداث الهيئــة الوطنيــة للمهنــدسين المســاحين الطبوغرافــيين.

▪ شرط السن:
ــم  ــتثنائيا لا يت ــا اس ــكل شرط ــن يش ــار الس ــن أن معي ــذه المه ــة له ــة المنظم ــل النصــوص القانوني ــر تحلي يُظُه

ــق، يتــجلى  ــة التوثي ــة. ففــي مهن ــة كل مهن ــل يُعُتمــد بشــكل انتقــائي وفــق طبيع ــع المهــن، ب تعميمــه على جمي

حضــور شرط الســن بوضــوح مــن خلال تحديــد حــد أقصى في 45 ســنة، مــع التنصيــص على رفعــه                                                      

إلى 55 ســنة بالنســبة لفئــات معينــة في إطــار الولــوج البينمهنــي. في المقابــل، اتجــه المشرع في مهــن أخــرى 

مثــل الــخبرة المحاســبية والهندســة المعماريــة والهندســة الطبوغرافيــة والصيدلــة عــدم اعــتماد أي حــد أقصى 

ًـا للولــوج، بــل يمكــن تجــاوزه باعــتماد بمعــايير  للســن، مما يــدل على أن شرط الســن لالا يعــتبر معيــارًًا عام�

ــد الاقتضــاء لضبــط  ــة اســتثنائية تُوُظــف عن ــة مثــل المؤهــل العلمــي. ومــن ثــم فهــو يشــكل أداة تنظيمي بديل

ــة أن الاتجــاه  ــبين مــن خلال المقارن ــي. ويت ــل المهن ــة أمــام الكفــاءات وضمان التأهي ــح المهن ــوازن بين فت الت



42

رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

ــع  ــجم م ــا ينس ــن، بم ــوج بشرط الس ــد الول ــدم تقيي ــل إلى ع ــرب يمي ــرة بالمغ ــن الح ــم المه ــب في تنظي الغال

ــسير  ًـا نحــو تي ــة، وهــو مــا يعكــس توجه� ــاءة والمـؤهلات المهني ًـا على الكف ــا كمهــن حــرة تقــوم أساس� طبيعته

ــة. ــات المهني ــل والأخلاقي ــن والتأهي ــات المرتبطــة بالتكوي ــاء على الضمان ــع الإبق ــا م ــوج إليه الول

▪ ولوج المسالك البينمهنية )الإعفاء من المباراة أو التدريب(
اعتمــد المشرع المغــربي نظــام الإعفــاء مــن بعــض شروط الولــوج في حــالات محــددة، اســتنادًًا إلى الــخبرة 

المهنيــة المكتســبة. ففــي مهنــة التوثيــق، أعفــى المشرع فئــات مهنيــة بعينهــا مــن اجتيــاز المبــاراة، مــن بينهــا 

القضــاة، والمحامــون المقبولــون للترافــع أمــام محكمــة النقــض، والمحافظــون على الأملاك العقاريــة، ومفتشــو 

إدارة الضرائــب المكلفــون بالتســجيل، وأســاتذة التعليــم العــالي، وذلــك متــى اســتوفوا شروط�ًـا تتعلــق بالأقدميــة 

والــخبرة المهنيــة مــع تحديــد ســن أقصى للولــوج. غير أن هــذا الإعفــاء لا يــؤدي إلى الولــوج المبــاشر للمهنــة، إذ 

يظــل المعنيــون ملــزمين باجتيــاز اختبــار وقضــاء فترة تمريــن تطبيقــي لمـدة ســنة بأحــد مكاتــب التوثيــق. أمــا 

في مهنــة الهندســة المعماريــة، فقــد اقــتصر الإعفــاء على التدريــب دون غيره، واســتفاد منــه الموظفــون الذيــن 

مارســوا مهــام الهندســة المعماريــة أو تدريســها لمـدة لا تقــل عــن ثلاث ســنوات، وكــذا المهندســون المعماريــون 

المغاربــة الذيــن أثبتــوا مزاولــة المهنــة بالخــارج لمـدة مماثلــة.

ويكشــف هــذا التنظيــم عــن توجــه تشريعــي يقــوم على الاعتراف بالــخبرة المهنيــة الســابقة باعتبارهــا بــديلاًً 

جزئي�ًـا عــن بعــض متطلبــات الولــوج، دون الإخلال بضرورة التحقــق مــن الكفــاءة العمليــة لممارســة المهنــة. كما 

يبرز حــرص المشرع على تحقيــق التــوازن بين تثــمين التجربــة المهنيــة المكتســبة، وضمان توفــر الحــد الأدنى 

مــن التأهيــل المرتبــط بخصوصيــة كل مهنــة، وهــو مــا يــفسر عــدم الإعفــاء المطلــق مــن جميــع مراحــل الولــوج، 

خاصــة في مهنــة التوثيــق التــي أبقــت على الاختبــار والتمريــن التطبيقــي رغــم الإعفــاء مــن المبــاراة.

▪ شرط تكاليف القيد في الجدول
ــة  ــة لازم ــة قانوني ــي كآلي ــدول المهن ــد في الج ــد القي ــربي يعتم ــة أن المشرع المغ ــوص القانوني ــر النص تُظُه

لاكتســاب صفــة المهنــي ومزاولــة المهنــة، وإن اختلفــت شروطــه مــن مهنــة إلى أخــرى. ففــي مهنــة الصيدلــة، 

ــدول  ــد في ج ًـا القي ــتضي إلزام� ــة تق ــة المهن ــم 98.18 على أن مزاول ــون رق ــن القان ــان 5 و6 م ــص المادت تن

الهيئــة، ويتــم هــذا القيــد بالنســبة للصيادلــة المغاربــة بعــد الإدلاء بــالإذن بمزاولــة المهنــة وأداء مبلــغ الاشتراك 

ــة،  ــد في جــدول الهيئ ــة، القي ــة الهندســة الطبوغرافي المقــرر. وفي الاتجــاه نفســه، ربــط المشرع بالنســبة لمهن

بشروط مــن بينهــا، أداء مبلــغ الاشتراك المســتحق لفائــدة الهيئــة الوطنيــة. في المقابــل، لا تتضمــن المقتضيــات 

القانونيــة المنظمــة لمهــن التوثيــق والــخبرة المحاســبية والهندســة المعماريــة أي نــص يقــرر أداء واجــب انخــراط 

أول كشرط لمبــاشرة المهنــة، وإنمـا تقــتصر على إقــرار اشتراك ســنوي إلزامــي لفائــدة الهيئــة المهنيــة، مــع تــرك 

تحديــد المبالــغ وكيفيــات اســتخلاصها للهيئــات المهنيــة أو للنصــوص التنظيميــة عنــد الاقتضــاء.

ويســتفاد مــن ذلــك أن المشرع لم يتجــه إلى فــرض رســم خــاص بمناســبة الولــوج إلى المهنــة، وإنمـا اعتمــد 

الاشتراك الســنوي الإجبــاري باعتبــاره المـورد المالي الأســاسي للهيئــات المهنيــة، ســواء اســتحق أداؤه عنــد القيــد 

في الجــدول أو خلال الاســتمرار في ممارســة المهنــة. ويعكــس هــذا التوجــه رغبــة المشرع في تمويــل الهيئــات 

المهنيــة مــن خلال نظــام اشتراكات دوريــة، دون إثقــال الولــوج إلى المهنــة بواجبــات ماليــة أوليــة مســتقلة.



43

حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

▪ الاشتراك السنوي 
يتــبين مــن النصــوص القانونيــة المنظمــة للمهــن الحــرة موضــوع الدراســة، أن المشرع المغربي اعتمــد الاشتراك 

الســنوي الإجبــاري كآليــة موحــدة لتمويــل الهيئــات المهنيــة وضمان اســتمرارية اضطلاعهــا بمهامهــا التنظيميــة 

والتأديبيــة والاجتماعيــة. فقــد أوجبــت جميــع القــوانين المنظمــة لهــذه المهــن أداء اشتراك ســنوي لفائــدة الهيئة 

المهنيــة المختصــة، مــع ترتيــب جــزاءات تأديبيــة في حالــة الامتنــاع عــن أدائــه، بمـا يؤكــد أن هــذا الاشتراك 

ــة والاســتمرار في  ــتماء إلى الهيئ ًـا للان ًـا ملازم� ًـا مهني� ــة، وإنمــا يشــكل التزام� ــل مجــرد مســاهمة مالي لا يمث

ــة، جــزءًًا  ــن كالمحاســبة والهندســة المســاحية الطبوغرافي ــة. كما خصــص المشرع، في بعــض المه ــة المهن مزاول

مــن هــذا الاشتراك لتمويــل مشــاريع الاحتيــاط الاجتماعــي والتقاعــد والتعــاون لفائــدة المهنــيين، بمـا يعكــس 

ــة. ويكشــف هــذا  ــب أدوارهــا التنظيمي ــد الاجتماعــي إلى جان ــة لتشــمل البع ــات المهني ــف الهيئ توســيع وظائ

ــة، بمــا يعــزز اســتقلالها  التنظيــم عــن توجــه تشريعــي يــروم إرســاء نظــام للتمويــل الــذاتي للهيئــات المهني

المالي ويمكنهــا مــن أداء اختصاصاتهــا وضمان اســتمرارية خدماتهــا لفائــدة أعضائهــا.

▪ التأمين عن المسؤولية المدنية
يتجــه المشرع المغــربي إلى جعــل التــأمين عــن المســؤولية المدنيــة إحــدى الضمانــات الأساســية لممارســة المهــن 

ــل  ــة قب ــأمين يغطــي مســؤوليته المدني ــاب ت ــي باكتت ــزام المهن ــام على إل ــدأ الع ــوم المب ــة، إذ يق الحــرة المنظم

الشروع في مزاولــة المهنــة، مــع الإدلاء بمـا يثبــت هــذا الاكتتــاب واســتمراره وفــق الكيفيــات المحــددة في كل 

قانــون. ويظهــر هــذا التوجــه بوضــوح في مهــن الــخبرة المحاســبية والهندســة المعماريــة والهندســة المســاحية 

الطبوغرافيــة، حيــث يتحمــل المهنــي شــخصيًًا مســؤولية إبــرام عقــد التــأمين وتقديــم شــهادة تثبــت ذلــك إلى 

الهيئــة المختصــة قبــل مبــاشرة أي عمــل مهنــي.

ــة،  ــؤولية المدني ــن المس ــأمين ع ــة الت ــل في إلزامي ــه المتمث ــدأ ذات ــتماد المب ــم اع ــق، فرغ ــة التوثي ــا في مهن أم

فــإن المشرع أقــر تنظــيامًا أكثر خصوصيــة يــتلاءم مــع طبيعــة المهنــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مســؤوليات ماليــة 

وقانونيــة، إذ ألــزم الموثــق بإبــرام عقــد تــأمين قبــل مبــاشرة مهامــه، مــع إلزامــه بــالإدلاء ســنويًاً بمـا يفيــد 

اســتمرار اكتتابــه، إلى جانــب إخضاعــه لنظــام صنــدوق ضمان الموثــقين الــذي يشــكل آليــة إضافيــة لتعزيــز 

حمايــة المتعامــلين مــع المهنــة.

ومــن جهــة أخــرى، يســتفاد مــن ذلــك أن المشرع لم يتجــه إلى اعــتماد نظــام جماعــي للتــأمين تتــولى الهيئــات 

المهنيــة تــدبيره، وإنمـا كــرس مبــدأ الاكتتــاب الفــردي باعتبــاره الأصــل العــام، مــع تحمــل كل مهنــي مســؤولية 

تــوفير التغطيــة التأمينيــة اللازمــة لممارســة المهنــة، باســتثناء الخصوصيــة التــي تميــز مهنــة التوثيــق مــن خلال 

إقــرار نظــام صنــدوق الــضمان إلى جانــب التــأمين الفــردي الإجبــاري. ويعكــس هــذا التوجــه حــرص المشرع 

ــاء  ــي في الوف ــخصية للمهن ــؤولية الش ــة على المس ــع المحافظ ــيين، م ــع المهن ــلين م ــة المتعام على ضمان حماي

بالتزاماتــه التأمينيــة، وتكييــف وســائل الــضمان بحســب طبيعــة كل مهنــة ومســتوى المخاطــر المرتبطــة بهــا.

▪ تحديد الأتعاب
ــد الأتعــاب، وإنمــا  ــة أن المشرع المغــربي لم يعتمــد أســلوبًاً موحــدًًا لتحدي يتضــح مــن النصــوص القانوني

راعــى خصوصيــة كل مهنــة وطبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا. ففــي مهنــة التوثيــق، أحــال المشرع تحديــد 
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ــاء  ــابها وإضف ــد احتس ــد قواع ــن توحي ــا يضم ــي، بم ــص تنظيم ــتيفائها إلى ن ــة اس ــاب وكيفي ــغ الأتع مبل

ــث  ــد، حي ــة التعاق ــدأ حري ــد مب ــد اعتم ــة، فق ــة الهندســة المعماري ــا في مهن ــا. أم ــي عليه ــع الإلزام الطاب

ــة  ــوص التنظيمي ــاة النص ــع مراع ــون، م مـعماري والزب ــدس ال ــاق بين المهن ــبقًًا باتف ــاب مس ــدد الأتع تُحُ

ــة  ــد قيم ــة، لم يتدخــل المشرع في تحدي ــاحية الطبوغرافي ــة الهندســة المس ــل. وفي مهن ــا العم الجــاري به

ــه بين  ــاب المتفــق علي ــدل الأتع ــة ب ــة مهمــة التحقــق مــن عدال ــة الوطني ــاب، وإنمــا أســند إلى الهيئ الأتع

ًـا  ــة أحكام� ــذه الدراس ــدة في ه ــة المعتم ــات القانوني ــن المقتضي ــل، لا تتضم ــون. وفي المقاب ــي والزب المهن

ــبية. ــخبرة المحاس ــة ال ــبة لمهن ــاب بالنس ــم الأتع ــة بتنظي خاص

وتوضــح هــذه المقتضيــات توجهــا تشريعيــا يقــوم على تنويــع آليــات تنظيــم الأتعــاب بحســب طبيعــة كل مهنــة، 

ــن  ــس الأم ــي تم ــوني أو توثيق ــع قان ــة ذات طاب ــة بخدم ــت المهن ــكلما ارتبط ــد. ف ــوذج موح ــتماد نم دون اع

ــا والحــد مــن  ــن توحيده ــي يضم ــوني أو تنظيم ــم قان ــاب لتنظي ــدي، اتجــه المشرع إلى إخضــاع الأتع التعاق

ــع  ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــن الت ــا في المه ــق. أم ــة التوثي ــبة لمهن ــأن بالنس ــو الش ــا، كما ه ــاوت في تقديره التف

التقنــي أو الاستشــاري، فقــد منــح المشرع مجــاالًا أوســع لحريــة الاتفــاق بين المهنــي والعميــل، مــع الإبقــاء على 

دور الهيئــات المهنيــة في مراقبــة احترام قواعــد المهنــة وضمان عدالــة الأتعــاب عنــد الاقتضــاء، بمــا يحقــق 

التــوازن بين حريــة التعاقــد، وحمايــة المســتفيدين مــن الخدمــات المهنيــة، وصيانــة أخلاقيــات المهنــة.

واســتنادا إلى مــا ســبق، يمكــن القــول إن المنظومــة الوطنيــة المؤطــرة لولــوج وممارســة المهــن الحــرة المنظمــة 

ــوج  ــوج وضمان جــودة ممارســتها. فالول ــسير الول ــوازن بين تي ــق الت ــوم على تحقي ــا يق ــر إطــارا تنظيمي توف

ــل  ــي. كما تحت ــل المهن ــاءة والتأهي ــة والكف مـؤهلات العلمي ــة مرتبطــة بال ــايير موضوعي ًـا على مع ــز أساس� يرتك

الهيئــات المهنيــة مكانــة مركزيــة في تنظيــم هــذه المهــن، مــن خلال تــدبير القيــد في الجــداول المهنيــة، ومراقبة 

احترام أخلاقيــات المهنــة، وممارســة الاختصاصــات التأديبيــة، مــع اعــتماد الاشتراكات الســنوية كمــورد رئــيسي 

ــة.  ــة كل مهن ــم الأتعــاب وفــق خصوصي ــة وتنظي ــأمين عــن المســؤولية المدني لتمويلهــا، إلى جانــب اعــتماد الت

ًـا نحــو التوفيــق بين حريــة واســتقلالية ممارســة المهــن الحــرة،  وبوجــه عــام، تعكــس هــذه المقتضيــات توجه�

وبين متطلبــات التنظيــم المهنــي وحمايــة المصلحــة العامــة وضمان الثقــة في الخدمــات المقدمــة.

3.3 التحليل المقارن للنماذج الدولية لتنظيم مهنة المحاماة 

تعتمــد هــذه الدراســة منهجيــة المقارنــة الدوليــة لتحليــل مقتضيــات مشروع القانون رقــم 66.23 المتعلــق بتنظيم 

مهنــة المحامــاة، مــن خلال مقارنتهــا بعــدد مــن الأنظمــة القانونيــة الدوليــة المنظمــة لمهنــة المحامــاة، بهــدف 

تقييــم الخيــارات التنظيميــة في ضــوء التجــارب المقارنــة واســتخلاص الممارســات الفــضلى، بمـا يحقــق التــوازن 

بين متطلبــات التنظيــم المهنــي وجــودة الخدمــات القانونيــة ومتطلبــات المنافســة والانفتــاح الاقتصــادي، مــع 

ــة نمــاذج متعــددة، أبرزهــا النمــوذج الفــرنسي، والألماني،  ــة. وقــد شــملت المقارن ــة الوطني مراعــاة الخصوصي

والســنغافوري، والبريطــاني، والإيطــالي، والإســباني إلى جانــب النمــوذج التــونسي، باعتبارهــا تجــارب تجمــع 

بين إصلاحــات تنظيــم المهنــة، والانفتــاح على الســوق، وتطويــر الرقمنــة، مــع اخــتلاف مســتويات التــوازن بين 

الحمايــة المهنيــة ومتطلبــات الانفتــاح.

وترتكــز المقارنــة على بُعُديــن أساســيين: البعــد التنظيمــي المرتبــط بالإطــار القانــوني لممارســة المهنــة، والبعــد 

ــة،  ــوج إلى المهن ــل شروط الول ــايير التحلي ــمل مع ــا. وتش ــوق ومرونته ــاح الس ــة انفت ــق بدرج ــافسي المتعل التن

ــة، بهــدف إبــراز أوجــه التقــارب والاخــتلاف بين مشروع  ــة، وقواعــد الممارســة المهني ــم الشركات المهني وتنظي
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

القانــون موضــوع الدراســة والتجــارب المقارنــة، واســتشراف آثــار الخيــارات التشريعيــة المقترحــة على تنظيــم 

المهنــة وتنافســية قطــاع الخدمــات القانونيــة.

1. المملكة المغربية )النموذج قيد الدراسة(

يمثــل اســتعراض النمــوذج المغــربي في هــذا التحليــل مرتكــزاًً تشــخيصياًً أساســياًً، يهــدف إلى فحــص مقتضيات 

مشروع القانــون رقــم 66.23 على ضــوء التحديــات البنيويــة التــي تواجــه المهنــة. وتســعى هــذه المقاربــة إلى 

رصــد الإكراهــات التــي تحــد مــن ديناميــة القطــاع وتعرقــل وتيرة تطويــره، مــع استكشــاف مســارات إصلاحيــة 

تــروم مواءمــة الممارســة المهنيــة مــع معــايير الانفتــاح التنــافسي، وضمان جــودة الولــوج إلى العدالــة.

المميزات والخصائص  محور التقييم
- حسب المعطيات الواردة من طرف وزارة العدل يبلغ عدد المحامين بالمغرب 
15.897 محامياًً، في حين وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

ر كثافة المحامين بحوالي  2024، يبلغ عدد السكان 36.828.330 نسمة. وعليه، تُقَُدَّ
43 محامياًً لكل 100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو 2.317 نسمة.

مؤشر كثافة المحامين

- حد السن الأقصى للولوج: سن 45 سنة كحد أقصى لولوج المهنة عبر مباراة 
المعهد )المادة 5، البند 2(

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

- المؤهلات العلمية: شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا 
المعمقة في العلوم القانونية )المادة 5(.

- التكوين والتمرين: سنة من التكوين الأساسي النظري بالمعهد للحصول على 
شهادة الكفاءة )المادة 6(، تليها فترة تمرين مدتها 24 شهراًً )المادة 7(، منها 4 

أشهر تدريب في إدارات أو مقاولات عمومية.

- إلزامية التكوين المستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد باقتراح من الهيئة )المادة 41(

- تكوين مستمر سنوي لا تقل مدته عن عشرين )20( ساعة بالنسبة للمحامين 
المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويتم تنظيم هذه الدورات بتنسيق بين 

المعهد ومجلس الهيئة المعنية )المادة 42(.

- التكوين التخصصي لاكتساب صفة محام متخصص بعد استيفاء الشروط 
المقررة )المادة 31(.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

- قدماء القضاة: من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم أو 
إحالتهم إلى التقاعد، بشرط ألا يكون ذلك لسبب تأديبي.

- قدماء المحامين: الذين سبق تسجيلهم لمدة خمس سنوات على الأقل في جدول 
هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وانقطعوا عن ممارسة المهنة )أو المغاربة 
الممارسين بالخارج في دول  مرتبطة باتفاقيات المعاملة بالمثل(، بشرط أن يكون 

الانقطاع لأسباب غير تأديبية، وألا تتجاوز مدة هذا الانقطاع 12 سنة.

- أساتذة التعليم العالي )تخصص القانون(: شريطة قضاء سنة واحدة من التمرين 
بمكتب محام يعينه النقيب، وممارسة التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، وأن 

يكون الولوج بعد قبول الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد لسبب غير تأديبي.

-المحامون الأجانب بناءًً على اتفاقيات المعاملة بالمثل: شريطة اجتياز اختبار 
لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية
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- أنماط الممارسة )المادة 26(: يتيح القانون الممارسة الفردية، أو عبر عقود 
مشاركة مع محامين مغاربة، شراكة، مساكنة، مساعدة، أو في إطار شركات 

مدنية مهنية للمحاماة.

- حظر النشاط التجاري )المادة 14(: تتنافى المحاماة مع أي نشاط تجاري 
مباشر أو غير مباشر، ومع مهام التسيير في الشركات التجارية.

- بناءًً على مقتضيات القانون رقم 29.08 )المنفذ بظهير شريف رقم 1.08.102(، 
يعتمد نموذج "الشركة المدنية المهنية للمحاماة" )SCP( كإطار حصري للممارسة 

الجماعية للمهنة. تكتسب هذه الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تسجيلها في 
جدول الهيئة )المادة 3(، وتخضع لنظام قانوني يكرس الطابع المدني للمهنة 

)المادة 1(، حيث يوجب القانون أن يكون جميع الشركاء مقيدين في جدول نفس 
الهيئة )المادة 2(. ومن الناحية الهيكلية، تُقُسم الشركة رأس مالها إلى "أنصبة" 
متساوية القيمة )المادة 14(، مع حظرٍٍ صريحٍٍ لاعتبار "العمل" حصة في رأس 

المال، مقتصرةًً الحصص على المبالغ النقدية والحصص العينية )الحقوق المادية 
والوثائق( )المادة 13(. كما تلزم الشركة بحمل تسميتها القانونية الصريحة 

المتضمنة لعبارة "الشركة المدنية المهنية للمحاماة" )المادة 12(، مما يعزز 
استقلاليتها التنظيمية ويفصلها قانونياًً عن قواعد القانون التجاري.

الصيغ القانونية للشركات

1. الاختصاصات الحصرية )المادة 33(: 
- الدفاع والتمثيل وممارسة كافة أنواع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة.

- الإجراءات المسطرية أمام المحاكم أثناء سريان المسطرة أو بعد صدور المقررات القضائية.
2. الاختصاصات المشتركة )المادة 33( مع فئات أخرى مخول لها قانوناًً، منها:

- تمثيل الغير )فرد، شركة، جمعية، مؤسسة، إلخ( والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية 
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وهيئات القانون العام والخاص.

- النيابة عن الأطراف والمؤازرة أمام الهيئات التأديبية التابعة لمختلف الإدارات.
- تحرير عقود إنشاء الشركات وتعديلها )مع مراعاة التشريع الجاري به العمل(.

- تقديم العروض والإقرارات، والقيام بالتحكيم والوساطة والطرق البديلة لحل المنازعات.
- تقديم الاستشارات القانونية، القيام بالدراسات والأبحاث. 

- العمل كوكيل للمهن الرياضية والفنية.
3. الترافع أمام محكمة النقض )المادتان 39 و40(: وضع المشروع شروطاًً محددة 

لممارسة الترافع أمام محكمة النقض، حيث لا تُقُبل إلا مؤازرة أو تمثيل:
- المحامين المسجلين في الجدول منذ 10 سنوات على الأقل.

- قضاة المحاكم )الدرجة الأولى والثانية( وأساتذة التعليم العالي )بعد 5 سنوات 
من التسجيل في الجدول(، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة 

الحكومية المكلفة بالعدل.

- قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض.

- شرط اللائحة: يجب أن يكون المحامي مدرجاًً في قائمة خاصة تُعُدها مجالس 
الهيئات سنوياًً وتُبُلغ للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، ولا 
يُعُتبر المحامي مقبولاًً للترافع أمامها إلا ابتداءًً من فاتح يناير من السنة الموالية 

لإدراجه في القائمة )المادة 40(.

4. الحدود الجغرافية للاختصاص )المواد 26، 32، 48(:

- المبدأ العام: يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق 
الاتفاقيات الدولية )المادة 32(.

- الترافع خارج نفوذ الهيئة: عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة 
الاستئناف التابعة لهيئته، يلتزم المحامي باختيار محل للمخابرة بمكتب محام 

بدائرة نفوذ المحكمة التي ينصب فيها للدفاع، كما يجب عليه تقديم نفسه للنقيب 
المختص )أو من يمثله( ورئيس الجلسة وممثل النيابة العامة والمحامي الخصم 

)المادة 48(.

المهام ونطاق الاختصاص
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واجب الانخراط )المادة 18(: يُحُدد بقرار من هيئة المحامين المعنية، بناءًً على 
إطار مرجعي يتم تحديده بموجب نص تنظيمي.

- واجب الاشتراك السنوي: يختص مجلس هيئة المحامين بتحديد مبلغه )المادة 
120، البند 8(. 

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(

- مبدأ الاتفاق: تخضع الأتعاب لاتفاق مكتوب بين المحامي والموكل، ويُشُترط 
الاحتفاظ بتكليف مكتوب يتضمن كيفية أداء الأتعاب )المادتان 54 و57(.

- يمنع منعاًً باتاًً الاتفاق المسبق على أتعاب مرتبطة بنتيجة الدعوى، كما يمنع 
تلقي الأتعاب في شكل حصص عينية من المال المتنازع فيه )المادة 69(.

- المنازعات: يختص نقيب الهيئة بالبت في أي منازعة بين المحامي والموكل بشأن 
الأتعاب )المادة 58(.

- طرق الأداء: يجب أداء الأتعاب التي تتجاوز 10.000 درهم بواسطة شيك أو 
وسيلة أداء إلكترونية )المادة 72(.

الأتعاب

نح بقوة القانون في بعض الحالات التي يحددها التشريع كالنفقة وحوادث  - متُم
الشغل، كما يمكن منحها بناءًً على طلب للأشخاص غير القادرين على تحمل 
مصاريف التقاضي. وبعد صدور مقرر الاستفادة منها، يتم تعيين محامٍٍ من 

طرف النقيب للمؤازرة أو الدفاع وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع تحمل 
الدولة للمصاريف المشمولة بالنظام.

المساعدة القضائية

- الحظر العام: تفرض المادة 45 حظراًً على أي عمل يستهدف جلب الزبناء 
مباشرة أو بواسطة الغير، مع اقتصار الحضور الرقمي للمحامي على موقع 
إلكتروني شخصي خاضع لإذن مسبق من النقيب، وبمحتوى تعريفي محدود.

التواصل والإشهار

- الحساب المهني الإلكتروني: نصت المادة 48 على إمكانية تبليغ المحامي عبر 
حسابه المهني الإلكتروني.

- الجدول واللوائح الرقمية: ألزم المشروع مجالس الهيئات بمسك جدول المحامين 
ولائحة المتمرنين على حوامل ورقية وإلكترونية ونشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة 

لضمان الشفافية.

الرقمنة وتحديث المساطر

• ملخص أهم مميزات النموذج المغربي:

في هــذا الســياق، يظهــر أن النمــوذج المغــربي، كما تعكســه مقتضيــات مشروع القانــون محــل الدراســة، لا يزال 

يحتفــظ بمقاربــة تنظيميــة تجعــل مــن تــأطير المهنــة وضمان شروط ممارســتها أحــد مرتكزاتــه الأساســية، أكثر 

مــن تركيــزه على توســيع منطــق الانفتــاح التنــافسي، وهــو مــا يتــجلى مــن خلال العنــاصر التاليــة:

▪ مرونة محدودة في معايير الولوج والمسارات المهنية:
تقــوم شروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة بالمغــرب على مجموعــة مــن المعــايير التنظيميــة، مــن بينهــا بعــض 

ــر  ــرى تؤط ــب شروط أخ ــي، إلى جان ــي الإلزام ــن المهن ــة والتكوي مـؤهلات العلمي ــط بال ــي ترتب الشروط الت

ــة  ــات مهني ــوج، كوجــود ســقف مرتبــط بســن الترشــح. كما يقــر النظــام القانــوني مســارات خاصــة لفئ الول

معينــة، كالقضــاة والأســاتذة الجامعــيين، غير أن الاســتفادة منهــا تظــل خاضعــة لشروط وضوابــط محــددة.

▪ المقاربة التدريجية للتحول الرقمي:
شــهدت مهنــة المحامــاة بالمغــرب تطــوراًً تدريجيــاًً في مجــال الرقمنــة، مــن خلال اعــتماد عــدد مــن 

الخدمــات والإجــراءات الإلكترونيــة، لاســيما إيــداع بعــض الطلبــات وتبــادل الوثائــق والتبليغــات عبر 

ــات  ــة الخدم ــسين نجاع ــة وتح ــة العدال ــث منظوم ــار تحدي ــي، في إط ــة للمحام ــة المخصص ــة الرقمي المنص



48

رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

ــون                                                             ــل، يتســم مشروع القان ــة، مــع اســتمرار العمــل على توســيع نطــاق التحــول الرقمــي. وفي المقاب القضائي

رقــم 66.23 بنهــج احترازي تجــاه التواصــل والإشــهار الرقمــي، وقــد يترتــب عــن ذلــك تقييــد نســبي لهامــش 

الابتــكار في تقديــم الخدمــات القانونيــة، في ســياق يشــهد تطــورات متســارعة نحــو الرقمنــة والانفتــاح على 

التكنولوجيــا القانونيــة، مما يطــرح تســاؤلات حــول مــدى قــدرة الإطــار المـقترح على مواكبــة هــذه التحــولات 

ــية القطــاع. ــاءة وتنافس ــز كف وتعزي

▪ غياب التأطير المعياري لتكاليف الانخراط والاشتراكات السنوية
ــاط هــذه  ــث تُنُ ــق، حي ــأطير قانــوني موحــد ودقي ــاًً لت ــف الانخــراط والاشتراكات الســنوية غياب تعــرف تكالي

ــدة.  ــايير المعتم ــغ والمع ــتلاف في المبال ــؤدي إلى اخ ــة، مما ي ــات المهني ــة للهيئ ــيمات الداخلي ــب بالتنظ الجوان

ويحــد هــذا الوضــع مــن وضــوح الرؤيــة ومــن مبــدأ تماثــل المعلومــات، كما يجعــل تحديــد التكاليــف خاضعــاًً 

لقــدر مــن الســلطة التقديريــة بــدل قواعــد معياريــة قائمــة على أســس موضوعيــة موحــدة.

2. النموذج الفرنسي 

ــي  ــث الت ــات التحدي ــتخلاص آلي ــدف إلى اس ــة ته ــة تحليلي ــن مقارب ــرنسي ضم ــوذج الف ــة النم ــدرج دراس تن

يقــوم عليهــا “النمــوذج الفــرنسي”، وذلــك مــن خلال إبــراز الكيفيــات التــي تــوازن بهــا المنظومــة القانونيــة 

الفرنســية بين تعزيــز تنافســية المهــن القانونيــة، وكــذا ضمان احترام الضوابــط الأخلاقيــة والمهنيــة. كما يهــدف 

ــا  ــف منظومته ــا فرنســا في ســياق تكيي ــي اعتمدته ــة الت ــات الإصلاحي ــرز التوجه هــذا المحــور إلى رصــد أب

ــوذج  ــذا النم ــرّسّ ه ــا يك ــة، بم ــات القانوني ــوق الخدم ــهدها س ــي يش ــة الت ــولات البنيوي ــع التح ــة م القانوني

ــة. ــر النظــم المهني كمرجــع مؤسســاتي لاســتشراف مســارات تطوي

المميزات والخصائص  محور التقييم

حسب المعطيات الواردة من طرف المجلس الوطني للمحامين )CNB( ووزارة 
العدل، يبلغ عدد المحامين في فرنسا 79.140 محامياًً )سنة 2026(7، في حين 

ر كثافة المحامين بحوالي                يبلغ عدد السكان حوالي 68,6 مليون نسمة. وعليه، تُقَُدَّ
115 محامياًً لكل 100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو 867 نسمة.

مؤشر كثافة المحامين

- غيــاب الحــد الأقصى للســن: لا يضــع القانون الفرنسي حداًً أقصى لســن 
ــوج للمهنة.  الول

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

- مسار التكوين المهني: 

)CAPA( شهادة الماستر 1 لاجتياز مباراة شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة

CRF�( 18 شهراًً داخل مراكز التكوين المهني  يمر المترشح بمسار إلزامي لمدة 
PA(: تكوين نظري وميداني

- نظام التخصص: يمكن للمحامي الحصول على شهادة تخصص بعد ممارسة 
فعلية لمدة 4 سنوات في مجال محدد، وتخضع الكفاءة للتقييم من قبل لجنة 

مختصة لضمان جودة الخدمات.

- التكوين المستمر الإلزامي: يلتزم المحامي بـ 20 ساعة من التكوين سنوياًً                          
أو 40 ساعة خلال سنتين متتاليتين لضمان تحيين المعارف القانونية والتقنية.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

	https://cnb.avocat.fr/chiffres-cles-2026-de-la-profession-d-avocat 7
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1. إعفاءات القضاة وأساتذة الجامعات:

- الإعفاء من التكوين وشهادة الأهلية: بموجب المادة 97 من المرسوم رقم -91
1197، يُعُفى القضاة والقضاة السابقون في السلك القضائي )الخاضعون للأمر 

رقم 1270-58(، وكذا أساتذة الجامعات المكلفون بتدريس مادة قانونية، ومن 
التكوين النظري والتطبيقي، ومن شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.

- الإعفاء من امتحان الأخلاقيات: تنص المادة 1-98 من المرسوم رقم 91-1197 
على أن الفئات المستفيدة من الإعفاءات يجب أن تجتاز امتحان مراقبة المعارف 
في أخلاقيات وضوابط المهنة، لكنها تستثني صراحةًً القضاة وأساتذة الجامعات 

من هذا الامتحان كشرط للتسجيل في جدول المحاماة.

2. إمكانية الجمع بين التعليم العالي وممارسة المحاماة

- التوافق المهني: تنص المادة 115 من المرسوم رقم 1197-91 وكذلك المادة 21 
من المرسوم رقم 552-2023 على أن مهنة المحامي متوافقة مع وظائف التعليم.

- الجمع المباشر: يتيح النموذج الفرنسي لأساتذة الجامعات ممارسة المحاماة 
والجمع بين الصفتين دون اشتراط حد أدنى من الأقدمية في التدريس.

)Passerelles( 3. الولوج عبر المسالك البينمهنية

ينظم القانون الفرنسي انتقال مهنيين آخرين إلى المحاماة بناءًً على الخبرة 
المكتسبة مع إعفائهم من التكوين وشهادة الأهلية، شريطة نجاحهم في امتحان 

الأخلاقيات:

- شرط 5 سنوات خبرة: وفقاًً للمادة 98 )الفقرة 1( من المرسوم رقم -91
1197، يُعُفى الموثقون، والمفوضون القضائيون، وكتاب ضبط المحاكم التجارية، 

والمحاسبون المعتمدون من التكوين ومن شهادة الأهلية إذا مارسوا مهامهم لمدة 5 
سنوات على الأقل.

- شرط 8 سنوات خبرة: بموجب المادة 98 )الفقرات 3 و4 و5( من المرسوم 
Juristes d'en�( 1197-91، يمتد هذا الإعفاء ليشمل مستشاري المقاولات  رقم 
treprise(، والموظفين العموميين من الفئة )أ( الذين مارسوا أنشطة قانونية، 

وقانونيي المنظمات النقابية، بشرط توفر خبرة مهنية لمدة 8 سنوات

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- تحول نحو المقاولاتية القانونية: يتيح النظام الفرنسي، وفقا للأمر رقم 77 
/ 2023 الصادر في 8 فبراير 2023 المتعلق بممارسة المهن الحرة المنظمة في 

شكل شركات، مرونة هيكلية عالية من خلال نظام "شركات الممارسة الليبرالية" 
 SELARL،( الذي يسمح للمحامين باتخاذ أشكال قانونية متنوعة مثل ،)SEL(

SELAS، SELAFA(. تهدف هذه الأشكال إلى تمكين المحامين من هيكلة 
مكاتبهم ككيانات اقتصادية منظمة، مما يوفر حماية قانونية للذمة المالية 

الشخصية للمحامي عبر فصلها بشكل كامل عن الذمة المالية المهنية للشركة.

- طبيعة النشاط والصفة القانونية: رغم تبني هذه الشركات لأشكال تجارية في 
بنيتها القانونية )مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المبسطة(، 
إلا أن القانون الفرنسي يكرس مبدأ "مدنية الغرض المهني"؛ إذ يمنع منعاًً باتاًً 
اكتساب الشركاء لصفة تاجر أو إضفاء الصبغة التجارية على الممارسة المهنية. 

وبذلك، تستفيد الشركة فقط من تقنيات التدبير والتنظيم المؤسساتي التي 
توفرها هذه الأشكال القانونية، مع بقاء النشاط المهني خاضعاًً لقواعد مهنة 

المحاماة البعيدة عن أحكام القانون التجاري.

الصيغ القانونية للشركات

Société d'Exercice In� تتيح : )Guichet Unique )- الشباك الواحد) 
terprofessionnel -SPE إمكانية إنشاء بنية قانونية واحدة تجمع محامين 
وموثقين وخبراء محاسبين ومفوضي العدالة لتقديم عرض خدمات مندمج 
للزبون مع ضمان استقلالية كل مهنة واحترام قواعدها الأخلاقية الخاصة.

 الشركات بين-المهنية 
)SPE(
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1. الاختصاصات الحصرية: لا يمكن لأي شخص غير المحامي مؤازرة أو تمثيل 
الأطراف، أو الترافع أمام الهيئات القضائية أو التأديبية بمختلف أنواعها. 

2. الاختصاصات المشتركة: للمحامي الحق في تقديم الاستشارات القانونية 
وتحرير العقود، وهي مهام يمارسها بشكل مشترك مع مهن قانونية أخرى 

)موثقين،...( في حدود اختصاصاتهم.

3. مهام الوكيل المندوب: يعتبر المحامي الوكيل الطبيعي لزبونه، حيث يمكنه تلقي 
وكالات خاصة للتفاوض، أو العمل كوكيل رياضي، أو وكيل عقاري، أو حتى طرف 

موثوق به في المعاملات الضريبية.

4. يختص بالترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة فئة خاصة من المحامين 
محصورة العدد )Avocats aux Conseils( بقرار تعيين من السلطة التنفيذية 

)وزارة العدل( ويخضعون لتكوين واختبار تخصصي عالي المستوى.

5. الحدود الجغرافية للاختصاص )قواعد التوطين والتمثيل( :

- حرية الترافع )Plaidoirie( أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية 
والتأديبية على كامل التراب الوطني دون أي قيد جغرافي.

- نطاق التمثيل القانوني )Postulation( يشمل دائرة نفوذ محكمة 
الاستئناف كاملة التي يقع في دائرتها مكتبه الرئيسي.

- نظام باريس الكبرى )Multi-postulation( :  يستفيد محامو هيئات: 
Paris، Bobigny، Créteil، Nanterre، من نظام خاص يتيح لهم التمثيل 
القانوني أمام هذه الهيئات الأربع بشكل تبادلي وأمام محكمتي استئناف 

باريس وفرساي مع استثناء في قضايا المساعدة القضائية، وإجراءات 
الحجز العقاري، وقضايا القسمة والبيوع القضائية.

المهام ونطاق الاختصاص

- رسوم الانخراط )Frais d'inscription(: تُدُفع لمرة واحدة عند التسجيل لأول مرة 
في جدول الهيئة. هذه الرسوم غير موحدة وطنياًً، بل تختلف من هيئة إلى أخرى.

- الاشتراكات المهنية السنوية )Cotisations ordinales(: هي اشتراكات دورية 
يُقُررها مجلس الهيئة سنوياًً لتغطية مصاريف التسيير، والتأمين على المسؤولية 

المدنية المهنية )RCP(، وصندوق الاحتياط. تعتمد هذه الاشتراكات نظاماًً 
تصاعدياًً )Progressif( مرتبطاًً بحجم الدخل المهني للمحامي في السنة السابقة.

- الاشتراكات الوطنية )المركزية(: يلتزم كل محامي بأداء اشتراكات لفائدة 
المجلس الوطني للهيئات )CNB(، وتتولى الهيئات المحلية استخلاصها وتحويلها. 

كما توجد اشتراكات إجبارية لفائدة الصندوق الوطني الفرنسي للمحامين 
)CNBF( المخصص للتقاعد والاحتياط الاجتماعي.

- نظام الإعفاءات والتخفيضات: يوفر النظام الفرنسي آليات لدعم المحامين الجدد 
)خاصة في السنة الأولى( من خلال فرض رسوم مخفضة أو الاستفادة من أنظمة 
دعم مثل )ACRE( التي تعفي من جزء من التكاليف الاجتماعية في بداية النشاط.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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- التعاقد الإلزامي: يجب إبرام اتفاقية أتعاب مكتوبة مع الزبون تحدد مسبقاًً تكلفة 
الخدمة، مما يضمن الشفافية ويحمي حقوق الطرفين.

- تحرير الأسعار: تم إلغاء التعريفات المقننة لصالح التحديد الحر للأتعاب بناءًً على 
صعوبة القضية والوقت المستغرق وخبرة المحامي.

 ،)Pacte de quota litis( منع أتعاب النتيجة المطلقة: يمنع ربط الأتعاب كلياًً بنتيجة الحكم -
ولكن يُسُمح بأتعاب تكميلية تُضُاف للأجر الثابت بناءًً على النتيجة المحققة.

الأتعاب

- يتيح تغطية كلية أو جزئية لأتعاب المحامي والمصاريف القضائية لفائدة 
الأشخاص ذوي الموارد المحدودة، وفق معايير مالية واجتماعية يتم تحيينها 

دورياًً.

Bureau d’aide juri� )- تعيين المحامي: يتم عبر مكتب المساعدة القضائية) 
dictionnelle( بالتنسيق مع نقابة المحامين التي تتولى توزيع الملفات أو تعيين 

المحامي وفق جداول مهنية.

المساعدة القضائية

Sollicitation person� )- الانفتاح الإعلامي: يُسُمح بالإشهار والسعي المخصص) 
nalisée( عبر البريد العادي أو الإلكتروني، لكن يمنع منعاًً كلياًً عبر الرسائل 

النصية القصيرة )SMS( أو الاتصال الهاتفي المباشر.
التواصل والإشهار

- المجلس الوطني للهيئات )CNB( هو المسؤول عن إدارة الشبكة الخاصة للعدالة 
)RPVA( وتطوير أدوات التبادل الإلكتروني لضمان أمن تبادل المعلومات.

- وجــود دليــل وطني ولوائــح رقمية محينــة لجميع المحامين والشركات المهنية 
عبر الإنترنت.

الرقمنة وتحديث المساطر

• ملخص أهم مميزات النموذج الفرنسي:

بنــاءًً على تحليــل الإطــار التشريعــي الفــرنسي، يتميــز النمــوذج الفــرنسي في تنظيــم مهنــة المحامــاة بعــدد مــن 

الخصائــص تعكــس توجهــه نحــو قــدر مــن الانفتــاح والتحديــث، وذلــك على النحــو التــالي:

▪ المرونة الهيكلية وتطور أشكال ممارسة المهنة نحو المقاولاتية القانونية
ــد النمــوذج الفــرنسي رائــداًً في تجــاوز نمــط الممارســة الفرديــة التقليديــة نحــو تنظيــم مكاتــب المحامــاة  يُعُ

ككيانــات مهنيــة ذات طابــع اقتصــادي منظــم. إذ يتيــح للمحــامين ممارســة نشــاطهم في إطــار أشــكال قانونيــة 

متعــددة لشركات القانــون )SELARL، SELAS)، SELAFA، SELCA، مــع اســتبعاد الصيــغ التــي تمنــح صفــة 

التاجــر لــلشركاء، بمـا يضمــن الفصــل بين الذمــة الماليــة المهنيــة والشــخصية.

)Interprofessionalité( تكريس العمل البين-مهني ▪
ــمح  ــث يس ــرنسي، حي ــوذج الف ــة في النم ــر الزاوي ــة )SPE( حج ــة للممارس ــكار الشركات بين-المهني ــل ابت يمث

بتقديــم خدمــات مندمجــة )Guichet Unique( تجمــع بين المحــامين والموثــقين والــخبراء المحاســبين 

ومفــوضي العدالــة ضمــن بنيــة مهنيــة واحــدة. هــذا التكامــل بين التخصصــات يمنــح المكاتــب الفرنســية قــدرة 

تنافســية دوليــة قويــة، كما عــزز قانــون ماكــرون لســنة 2015 هــذا التوجــه مــن خلال توســيع إمكانيــات فتــح 

رأسمال شركات المحامــاة أمــام مهنــيين قانونــيين وقضائــيين مــن الاتحــاد الأوروبي، بمـا يدعــم انفتــاح هــذه 

ــي الأوروبي. ــاكل على محيطهــا المهن الهي



52

رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/5

▪ دينامية الولوج وإثراء المهنة بالكفاءات
يتميــز النظــام الفــرنسي بقــدر مــن الانفتــاح في ولــوج مهنــة المحامــاة، إذ لا يفــرض ســقفاًً للســن القانونيــةًً 

للالتحــاق بالمهنــة، بمـا يتيــح إمكانيــة الولــوج والممارســة حتــى في مراحل مهنيــة متقدمــة. كما تتيــح المقتضيات 

ــة  ــات ولــوج مرن ــة، ولا ســيما المادتين 97 و98 مــن مرســوم 1991، آلي المنظمــة للانتقــال بين المهــن القانوني

لفائــدة بعــض الفئــات المهنيــة، مــن خلال إعفائهــا مــن شــهادة الأهليــة لمزاولــة المهنــة )CAPA( ومــن فترة 

التمريــن، مــع الاكتفــاء باجتيــاز اختبــار في أخلاقيــات المهنــة. ويشــمل ذلــك الموثــقين والــخبراء المحاســبين 

بعــد توفرهــم على خمــس ســنوات مــن الــخبرة، ومستشــاري المقــاولات بعــد ثمـاني ســنوات، وكــذا الأســاتذة 

ــة  ــط القانوني ــق الضواب ــاة وف ــة المحام ــة ومهن ــة الأكاديمي ــع بين الممارس ــم الجم ــن يمكنه ــيين الذي الجامع

الـجـاري بـهـا العـمـل.

▪ تحرير الخدمات وتحديث العلاقة مع الموكل
شــهدت العلاقــة بين المحامــي والمـوكل تحديثــاًً نموذجيــا، فقــد فــرض النظــام شــفافية تعاقديــة إلزاميــة عبر 

اتفاقيــة الأتعــاب المكتوبــة لحمايــة حقــوق الطــرفين، كما تــم إلغــاء التعريفــات المقننــة لمهــام التمثيــل القانــوني 

 )Multi-postulation( ليشــمل مجمــوع دائــرة محكمــة الاســتئناف، ونظــام باريــس الــكبرى )Postulation(

ــون  ــف على الزب ــات كبرى، مما يخفــض التكالي ــع هيئ ــة للإجــراءات بين أرب ــى الحــدود الجغرافي ــذي ألغ ال

ويســهل عمــل المكاتــب عابــرة الحــدود المحليــة. وقــد واكــب هــذا التوجــه توســيع نطــاق الاختصــاص الجغــرافي 

للمحامــي في التمثيــل ليشــمل كامــل دائــرة نفــوذ محكمــة الاســتئناف، مــع ضمان حريــة الترافــع المطلقــة على 

مســتوى التراب الوطنــي.

▪ التحول الرقمي وضبط الممارسة المهنية
ــي  ــس الوطن ــع المجل ــث يضطل ــة، حي ــة الممارســة المهني ــاًً نحــو رقمن يشــهد النمــوذج الفــرنسي تطــوراًً تدريجي

لهيئــات المحــامين بــدور أســاسي في تــدبير الشــبكة الافتراضيــة الخاصــة بالعدالــة )RPVA(8، بمــا يضمــن 

تــأمين تبــادل المعلومــات القانونيــة إلكترونيــاًً. وفي الســياق نفســه، انتقــل التنظيــم مــن منطــق الحظــر العــام 

ــم في  ــن خدماته ــات ع ــم معلوم ــامين تقدي ــح للمح ــي، يتي ــل المهن ــم للتواص ــار منظ ــهار إلى إط للإش

ــي في قطــاع  ــات التحــول الرقم ــع متطلب ــة، بمــا ينســجم م ــة ودقيق ــة موضوعي ــط مهني حــدود ضواب

الخدمــات القانونيــة.

3. جمهورية ألمانيا الاتحادية: نموذج التأطير المهني والحداثة المقاولاتية

يتميــز النمــوذج الألماني بكونــه يجســد توازنــاًً بين الصرامــة القانونيــة ومتطلبــات الحداثــة المقاولاتيــة. ويهــدف 

هــذا الجــزء مــن التحليــل إلى تســليط الضــوء على الركائــز الهيكليــة التــي تضمــن تنافســية مهنــة المحامــاة 

واســتقلاليتها في ألمانيــا، ولا ســيما مــن خلال نظــام التكويــن الموحــد والتحــول الهيــكلي الــذي أفــرزه إصلاح 

ســنة 2021، بمـا يجعلــه نموذجــاًً يُغُنــي عنــاصر التحليــل والــرأي حــول العلاقــة بين التحديــث والحفــاظ على 

الثوابــت المهنيــة.

8  الشــبكة الافتراضيــة الخاصــة بالعدالــة )Réseau Privé Virtuel des Avocats RPVA( هــي أداة رقميــة مخصصــة لإلغــاء التعامــل 
المادي في الإجــراءات القضائيــة وتطويــر التحــول الرقمــي، تتيــح تبــادلاًً إلكترونيــاًً آمنــاًً للمعلومــات والوثائــق القانونيــة بين المحــامين 

والمحاكــم. يتــولى المجلــس الوطنــي لهيئــات المحــامين )CNB( مســؤولية إدارتهــا وتطويــر أدواتهــا التقنيــة لــضمان أمــن التبــادلات.
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المميزات والخصائص  محور التقييم

حسب المعطيات الواردة من طرف غرفة المحامين الاتحادية )BRAK(، يبلغ عدد 
المحامين في ألمانيا 167.547 محامياًً )سنة 2026(، في حين يبلغ عدد السكان 
ر كثافة المحامين بحوالي 200 محامٍٍ لكل  حوالي 83,6 مليون نسمة. وعليه، تُقَُدَّ

100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو 499 نسمة.
مؤشر كثافة المحامين

- غيــاب الحــد الأقصى لســن الولوج: لا يضــع القانون الاتحــادي للمحاماة 
BRAO( حداًً أقصى لســن الالتحــاق بالمهنة. (

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

- المؤهلات الأكاديمية الأساسية: يشترط للولوج إلى مهنة المحاماة الحصول 
على الأهلية يتطلب ذلك مساراًً دراسياًً جامعياًً في الحقوق لمدة لا تقل عن أربع 

سنوات ونصف 9، يتوج باجتياز الامتحان الحكومي الأول بنجاح.

- التكوين العملي )الخدمة التحضيرية(: بعد النجاح في الامتحان الأول، يجب 
على المترشح إتمام فترة تدريبية عملية إجبارية لمدة عامين، تشمل محطات 

تدريبية في المحاكم، الإدارات العمومية، ومكاتب المحاماة.

- الامتحان الحكومي الثاني: يتوج المسار العملي باجتياز الامتحان الحكومي 
الثاني، وهو امتحان وطني شامل يؤهل الناجحين فيه لممارسة كافة المهن 

القانونية الكلاسيكية.

- التكوين التكميلي في القانون المهني: أوجب التعديل الأخير للقانون المهني على 
المحامين الجدد المشاركة في دورة تدريبية حول قواعد وآداب المهنة، لا تقل مدتها 

عن عشر ساعات خلال السنة الأولى من اعتمادهم.

- نظام التخصص: يتيح النموذج الألماني للمحامين الحصول على لقب محامٍٍ 
متخصص في مجالات دقيقة )مثل القانون الجنائي، الأسرة، الضريبي... إلخ(. 

يتطلب ذلك إثبات كفاءة نظرية )عبر دورات متقدمة وامتحانات( وخبرة عملية 
واسعة )عدد محدد من القضايا المنجزة( في مجال التخصص.

- التكوين المستمر: يلتزم المحامي المتخصص بالمشاركة سنوياًً في دورات تكوينية 
لا تقل مدتها عن 15 ساعة في مجال تخصصه للحفاظ على لقبه.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

-إعفاء القضاة والموظفين القانونيين: يُعُفى الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على 
الأهلية لسلك القضاء من كافة مراحل التكوين العملي والامتحانات، ويمكنهم 

الولوج مباشرة إلى مهنة المحاماة بمجرد تقديم طلب القيد. يشمل ذلك القضاة 
السابقين، وكلاء الملك، والموظفين الحكوميين في الأسلاك القانونية العليا.

-تسهيلات للأكاديميين: يُسُمح لأساتذة القانون في الجامعات الألمانية بممارسة 
المحاماة، حيث أن تأهيلهم الأكاديمي يمنحهم تلقائياًً الأهلية القانونية اللازمة 

للولوج مع إمكانية الجمع بينهما.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

Deutsches Richtergesetz – DRiG( 9( قانون القضاة الألمان.
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- مبدأ التكامل المهني: يُسُمح للمحامين بتأسيس شركات ممارسة مهنية 
مشتركة مع المنتمين لباقي المهن الحرة الذين تربطهم بالخدمات القانونية 

علاقة تكاملية. تشمل هذه القائمة الحصرية: مستشاري الضرائب، المحاسبين 
المعتمدين، مراقبي الحسابات، ووكلاء براءات الاختراع.

- توسيع نطاق المهن المشاركة )إصلاح 2021(: أتاح القانون الجديد إمكانية الشراكة 
مع مهن أخرى غير تلك المذكورة سابقاًً، بشرط أن تكون مهناًً حرة معترفاًً بها )مثل 
المهندسين المعماريين(، طالما أن هذا الاندماج لا يمس باستقلالية المحامي كجهاز 

مستقل في إدارة العدالة ولا يؤدي إلى تضارب المصالح.

- الإدارة والتمثيل: يشترط القانون أن يتم تمثيل الشركة وإدارتها من قبل 
مهنيين مرخص لهم، ويجب أن يضم جهاز الإدارة محامين بتمثيلية تضمن عدم 

خضوع القرار المهني لتأثير المهن الأخرى في المسائل القانونية الصرفة.

الصيغ القانونية للشركات

- مبدأ التكامل المهني: يُسُمح للمحامين بتأسيس شركات ممارسة مهنية 
مشتركة مع المنتمين لباقي المهن الحرة الذين تربطهم بالخدمات القانونية 

علاقة تكاملية. تشمل هذه القائمة الحصرية: مستشاري الضرائب، المحاسبين 
المعتمدين، مراقبي الحسابات، ووكلاء براءات الاختراع.

- توسيع نطاق المهن المشاركة )إصلاح 2021(: أتاح القانون الجديد إمكانية الشراكة 
مع مهن أخرى غير تلك المذكورة سابقاًً، بشرط أن تكون مهناًً حرة معترفاًً بها )مثل 
المهندسين المعماريين(، طالما أن هذا الاندماج لا يمس باستقلالية المحامي كجهاز 

مستقل في إدارة العدالة ولا يؤدي إلى تضارب المصالح.

- الإدارة والتمثيل: يشترط القانون أن يتم تمثيل الشركة وإدارتها من قبل 
مهنيين مرخص لهم، ويجب أن يضم جهاز الإدارة محامين بتمثيلية تضمن عدم 

خضوع القرار المهني لتأثير المهن الأخرى في المسائل القانونية الصرفة.

 الشركات بين-المهنية 
)SPE(

- النيابة والمؤازرة الحصرية: ينفرد المحامون في ألمانيا بحق تمثيل الأطراف في 
معظم الإجراءات القضائية. وفي النزاعات المدنية أمام المحاكم الابتدائية وما 

يعلوها، يعد تمثيل الطرف من قبل محامٍٍ واجباًً قانونياًً.

- الاستشارات وتحرير العقود: للمحامي صلاحية كاملة في تقديم الاستشارات 
القانونية في كافة المجالات وصياغة العقود. يمارس المحامي هذه المهام بشكل 

مشترك مع مهن أخرى في مجالات محددة، مثل مستشاري الضرائب )في 
المسائل الضريبية( ووكلاء براءات الاختراع.

- يخضع الترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا لمبدأ التخصص والترخيص المهني.

- الحدود الجغرافية )حرية الممارسة الوطنية(: لا يخضع المحامي الألماني لقيود 
جغرافية في الترافع، فالمحامي المقيد في أي هيئة جهوية يحق له الترافع أمام 

كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية على كامل التراب الاتحادي.

- يمتد اختصاص المحامي ليشمل تمثيل الأطراف أمام المحاكم الإدارية 
والاجتماعية والمالية. 

المهام ونطاق الاختصاص
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- غياب واجبات الانخراط: لا يوجد ما يُعُرف برسوم الانخراط للالتحاق بمهنة 
 )Rechtsanwaltskammern( المحاماة، حيث تكتفي نقابات المحامين الإقليمية

 ،.)Zulassungsgebhr( بفرض رسوم إدارية رمزية لمعالجة ملف التسجيل تُعُرف بـ
إذ يتراوح عادة بين 50 و300 يورو كحد أقصى باختلاف المناطق )مثل برلين 

وميونخ وغيرها(، ويُدُفع مرة واحدة فقط عند تقديم الطلب10. 

- إلزامية المساهمة لتمويل المشاريع التقنية: تشمل الواجبات المالية السنوية 
تمويل الأنظمة الرقمية الإلزامية، مثل صندوق البريد الإلكتروني المهني الخاص 

للمحامين.

- الارتباط بالوضعية المهنية )الشركات(: بالنسبة للشركات المهنية التي تتخذ 
شكلاًً يحد من المسؤولية يرتب عليها واجبات مالية كشخص معنوي مستقل.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(

- قانون أتعاب المحامين )RVG(: يضع جداول تعريفية محددة للأتعاب بناءًً على قيمة 
النزاع ونوع الإجراء القانوني المتبع.

- حرية الاتفاق على الأتعاب: يسمح القانون للمحامي والموكل بإبرام اتفاقيات أتعاب 
تتجاوز التعريفة القانونية )اتفاقيات أتعاب مكتوبة(، بشرط ألا تكون هذه الأتعاب غير 

متناسبة بشكل صارخ مع الجهد المبذول أو قيمة القضية.

نع المحامي قانوناًً من الاتفاق على  - منع الأتعاب المنخفضة في القضايا القضائية: ميُم
أتعاب تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون )RVG( للتمثيل أمام المحاكم، 

وذلك حفااًظً على كرامة المهنة ومنع المنافسة غير الشريفة.

 Pacte de( اتفاقية أتعاب النتيجة: كقاعدة عامة، يُحُظر ربط الأتعاب بنتيجة القضية -
quota litis(. ومع ذلك، يُسُمح بذلك في حالات استثنائية ضيقة جداًً وبموجب شروط 

قانونية صارمة، لاسيما إذا كان الموكل سيُحُرم من الوصول إلى العدالة بسبب وضعه 
المالي لولا هذا الاتفاق.

- واجب الإخبار المسبق: يلتزم المحامي قانوناًً بإبلاغ الموكل مسبقاًً، وقبل قبول التوكيل، 
بأن الأتعاب ستعتمد على قيمة النزاع إذا كان سيتم تطبيق التعريفة القانونية.

- الشفافية في الفوترة: عند انتهاء التوكيل، يلتزم المحامي بتقديم بيان تفصيلي )فاتورة( 
للموكل يوضح الأتعاب والمصاريف المحصلة، مع مراعاة المبالغ التي دفعت مسبقاًً.

الأتعاب

نح  - يقوم النظام على مساعدة استشارية ومساعدة لتغطية مصاريف التقاضي، ومتُم
بناءًً على شرط العوز المالي وجدّّية الدعوى.

- تعيين المحامي: الأصل أن المستفيد يختار محاميه بحرية، وفي بعض الحالات تقوم 
المحكمة بتعيين محامٍٍ عند الضرورة.

المساعدة القضائية

يسمح للمحامي بالإشهار لنشاطه المهني في حدود معلومات موضوعية وموثوقة تتعلق 
بالتخصص والخدمات المقدمة. 

نع  -  يُحُظر أي إشهار يتضمن معلومات مضللة أو غير لائقة تمس بسمعة المهنة، كما ميُم
استقطاب الموكلين أو الاتصال المباشر بالأغيار لعرض الخدمات في قضايا معينة، ما 

لم يتم ذلك بناءًً على طلب مسبق من المعني بالأمر.

التواصل والإشهار

 Rechtsanwaltskammer Berlin (rak-berlin.de), Rechtsanwaltskammer München (rak-muenchen.de), Portail المصــادر:   10

fédéral allemand (verwaltung.bund.de), JuraWiki (jurawiki.de), LegalVisio (legalvisio.de), JurCase (jurcase.com
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- صندوق البريد الإلكتروني المهني: يلتزم كل محامي وكل شركة محاماة 
بامتلاك واستخدام صندوق بريد إلكتروني خاص ومؤمن للتواصل مع المحاكم 

والهيئات.

- واجب التواصل الرقمي الإلزامي: منذ مطلع عام 2022، أصبح تقديم المذكرات 
والوثائق إلى المحاكم بشكل إلكتروني واجباًً قانونياًً على كافة المحامين في المواد 

المدنية والإدارية والجنائية.

- الملف القضائي الإلكتروني: وهو نظام يتيح للمحامين الاطلاع الرقمي الكامل 
على وثائق القضايا.

- اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل لضمان حجية الوثائق المتبادلة وصحة 
نسبتها للمحامي.

- تكنولوجيا القانون: )LegalTech( ينظم القانون الألماني كيفية تقديم 
الخدمات القانونية عبر المنصات الرقمية، مع السماح ببعض أشكال الأتمتة 

القانونية تحت رقابة الهيئات المهنية.

الرقمنة وتحديث المساطر

• ملخص أهم مميزات النموذج الألماني 

يُجُســد النمــوذج الألماني، القائــم على مبــدأ القانــوني الموحــد، توازنــاًً بين الانســجام مــع التقاليــد القانونيــة 

وبين المتطلبــات الاقتصاديــة والرقميــة الحديثــة. فقــد أثبــت هــذا النظــام أن المحامــاة يمكــن أن تحافــظ على 

جوهرهــا كجهــاز مســتقل في إدارة العدالــة مــع اعــتماد هيــاكل اقتصاديــة متطــورة. وتتجســد مميــزات هــذا 

النمــوذج كما يلي:

▪ وحدة المسار التكويني
يقــوم النمــوذج الألماني على توحيــد المســار التكوينــي بين القضــاة والمحــامين عبر نظــام الامتحــانين 

الحكومــيين، بمـا يضمــن تكوينــاًً قانونيــاًً موحــداًً ومــشتركاًً. وي�ُـفضي هــذا النظــام إلى تكويــن قاعــدة معرفيــة 

واحــدة تعــزز فهــم المنطــق القضــائي، وتُكُســب المحامــي كفــاءة عاليــة تتجــاوز مهــارات الترافــع لتشــمل إدراكاًً 

دقيقــاًً لآليــات عمــل القضــاء، بمــا ينعكــس إيجابــاًً على جــودة الأداء المهنــي.

▪ الإصلاح الهيكلي الشامل 2021 
اتخــذت ألمانيــا خطــوة متقدمــة مــن خلال إتاحــة ممارســة مهنــة المحاماة في إطــار مختلــف الأشــكال القانونية 

ـلـلشركات التجارـيـة، ـمـا أـتـاح للمكاـتـب القانونـيـة التـحـول إلى كيانات اقتصادـيـة أكثر تنـظـيماًً وكفاءة.

▪ التحول الرقمي الإلزامي 
تجــاوز النمــوذج الألماني مرحلــة التشــجيع على الرقمنــة إلى الإلــزام القانــوني. فنظــام صنــدوق البريــد المهنــي 

أصبــح الوســيلة الأساســية للتواصــل مــع المحاكــم، مما حــوّّل التقنيــة إلى جــزء لا يتجــزأ مــن الممارســة اليوميــة. 

هــذا التوجــه أدى إلى تقليــص الفــوارق في سرعــة معالجــة الملفــات وتعزيــز شــفافية المســاطر.

▪ توازن الأتعاب والتعاقد
 يــوازن نظــام الأتعــاب )RVG( بين حــق المحامــي في تقــاضي أتعــاب عادلــة )تعتمــد على قيمــة النــزاع( وبين 

حمايــة المـوكل، مــع وجــود ضوابــط أخلاقيــة تمنــع المنافســة غير الشريفــة مــن خلال حظــر العمــل بأســعار 
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أقــل مــن الحــد الأدنى القانــوني. هــذا النظــام يمكــن المـوكل مــن التوفــر على أداة لمعرفــة حجــم الأتعــاب 

التــي ســيؤديها ويحمــي كرامــة المهنــة مــن انزلاقــات تســليع الخدمــات التــي يقدمهــا المحامــي.

4. إيطاليا: تنظيم مهني يجمع بين الاستقلالية والانفتاح المؤسسي

ــادئ  ــاظ على المب ــوازن بين الحف ــاة ي ــة المحام ــوني لمهن ــار قان ــر على إط ــة بالتوف ــة الإيطالي ــز التجرب تتمي

الأخلاقيــة للمهنــة، وتبنــي أشــكال تنظيميــة أكثر مرونــة للممارســة المهنيــة، مــع تعزيــز ضمانــات الاســتقلالية 

المهنيــة وحمايــة الأتعــاب العادلــة. ويعكــس هــذا النمــوذج توجهــاًً نحــو تحديــث تنظيــم المهنــة بمـا يســمح بقــدر 

مــن التنظيــم المـؤسسي للمكاتــب القانونيــة، دون المســاس بالضوابــط الأخلاقيــة الأساســية.

المميزات والخصائص  محور التقييم

حسب المعطيات الواردة من طرف Cassa Forense، يبلغ عدد المحامين في 
إيطاليا 233.260 محامياًً )سنة 2024(11، في حين يبلغ عدد السكان حوالي                
ر كثافة المحامين بحوالي 396 محامياًً لكل                  58,9 مليون نسمة. وعليه، تُقَُدَّ

100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو 253 نسمة.
مؤشر كثافة المحامين

- غيــاب الحــد الأقصى لســن الولــوج: لا يحدد القانــون الإيطالي حداًً 
أقصى لســن الالتحــاق بالمهنة.

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

- المؤهلات الأكاديمية: يشترط الحصول على إجازة في الحقوق )مسار لا تقل 
عن 4 سنوات(.

- التكوين الأولي )التمرين(: مدته 18 شهراًً، ويشمل تدريباًً عملياًً وحضوراًً 
إلزامياًً لدورات تكوينية مهنية.

- الامتحان المهني: يتوج المسار بامتحان دولة يتكون من اختبارات كتابية وشفوية 
لضمان الكفاءة.

- نظام التخصص: يتيح القانون الحصول على لقب محامٍٍ متخصص في مجالات 
محددة بناءًً على مسارات تكوينية أو خبرة مهنية مثبتة )8 سنوات قيد و5 سنوات 

ممارسة في التخصص(.

- التكوين المستمر: واجب مهني يتطلب الحصول على 60 نقطة تكوينية كل ثلاث 
سنوات )منها 9 في الأخلاقيات( لضمان جودة الأداء.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

إعفاء القضاة وأساتذة الجامعات: يستفيد القضاة السابقون )الذين لم يتعرضوا 
لعقوبات تأديبية( وأساتذة القانون بالجامعات )بعد 5 سنوات من التدريس( من 

شروط ميسرة للقيد في الجدول دون اجتياز امتحان الدولة.

- الإعفاء من امتحان الدولة: لا يتعين عليهم اجتياز الامتحان الوطني الموحد 
لمزاولة المهنة.

- الإعفاء من التدريب )التمرين(: يُعُفى هؤلاء من فترة التدريب المهني الإلزامية 
 .12ً التي تبلغ مدتها عادة 18 شهراً

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- تعدد أشكال الممارسة: يُسُمح بممارسة المهنة بشكل فردي، أو عبر جمعيات بين 
المحامين، أو في إطار شركات مهنية )شركات أشخاص، أموال، أو تعاونيات(. الصيغ القانونية للشركات

/#/https://laprevidenzaforense.it/rubriche/previdenza/i-numeri-dell-avvocatura-2024  11

12  القانــون الإيطــالي رقــم 247 لســنة 2012: وتحديــداًً المادة Disciplina della professione di avvocato( 2(، الفقــرة 3، البنديــن 

)b( و )a(
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- مبدأ التعددية: يُسُمح للمحامين بتأسيس جمعيات أو شركات تضم مهنيين 
آخرين )مثل المحاسبين، المهندسين، إلخ( لتقديم خدمات متكاملة شرط ألا تؤثر 

هذه الشراكات على استقلال المحامي وحريته في اتخاذ القرارات المهنية.
 الشركات بين-المهنية 

)SPE(

- الاختصاصات الحصرية: تنفرد المحاماة بمهام المساعدة والتمثيل والدفاع أمام 
جميع الهيئات القضائية.

- الاختصاصات المشتركة: تشمل الاستشارات القانونية والمساعدة خارج القضاء، 
حيث تمارس بشكل مشترك مع مهن أخرى منظمة في حدود تخصصاتها.

- يتطلب الترافع أمام محكمة النقض القيد في سجل cassazionisti بعد أقدمية 
مهنية أو اجتياز اختبار كفاءة، ضمن نظام تأهيلي متخصص.

- الحدود الجغرافية: يمارس المحامي مهامه على كامل التراب الوطني، لكن 
يلتزم بالقيد في جدول الدائرة التي يقع فيها موطنه المهني الرئيسي.

المهام ونطاق الاختصاص

1. رسوم التسجيل:

يعتمد القانون الإيطالي رسوماًً إدارية وتنظيمية محددة قانونا13ًً: 

 :)Tassa sulle concessioni governative( ضريبة الامتيازات الحكومية •
يلتزم المترشح بأداء ضريبة ثابتة للدولة مقابل القيد لأول مرة في الجدول، 

وتبلغ قيمتها 168 يورو.

• حقوق الأمانة )Diritti di segreteria(: يحق لمجالس الهيئات المحلية 
تحديد رسوم مقابل دراسة ملف القيد والخدمات الإدارية المرتبطة به، 

وتتراوح عادة بين مبالغ رمزية وأخرى متوسطة حسب الهيئة.

 )CNF( رسم القيد في المحاكم العليا: يختص المجلس الوطني للمحامين •
بتحديد مقدار رسم القيد في الجدول الخاص بالمحامين المقبولين للترافع 

أمام المحاكم العليا.

2. الاشتراكات السنوية الإلزامية:

• المساهمة السنوية للهيئة: يلتزم كل محامي مسجل بأداء اشتراك سنوي 
لمجلس الهيئة المحلي )COA( وذلك لتغطية نفقات تسيير الجدول والمهام 

التنظيمية.

• المساهمة السنوية للمجلس الوطني: يحدد المجلس الوطني للمحامين 
)CNF( مقدار مساهمة سنوية تلتزم الهيئات المحلية بتحصيلها من أعضائها 

وتحويلها إليه لتمويل أنشطته الوطنية.

:)Cassa Forense( 3. نظام الحماية والاحتياط الاجتماعي

• إلزامية القيد: يترتب على القيد في جدول المحامين القيد التلقائي 
والإلزامي في الصندوق الوطني للضمان والاحتياط للمحامين.

• المساهمات: يتعين على المحامي أداء مساهمات دورية للصندوق لضمان 
حقوق التقاعد والتغطية الصحية، ويحدد الصندوق لوائح خاصة للحد 

الأدنى من هذه المساهمات، مع إمكانية وجود إعفاءات أو تخفيضات مؤقتة 
للمبتدئين في سنواتهم الأولى.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(

13  القانون رقم 2012-247
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- حرية التعاقد: الأصل هو الاتفاق الحر والمكتوب بين المحامي والموكل على الأتعاب 
)بالوقت، أو جزافياًً، أو بنسبة من القيمة(.

- نظام المعايير )Parametri(: في غياب اتفاق مكتوب، يعتمد القاضي معايير وطنية 
دورية لتحديد الأتعاب.

- الأتعاب العادلة )Equo Compenso(: أقر القانون حماية للمحامي لضمان تقاضي 
أتعاب تتناسب مع جودة وكمية العمل، خاصة في مواجهة الموكلين ذوو القوة التفاوضية 

)البنوك، شركات التأمين، الإدارات(.

الأتعاب

- نظام الرعاية على نفقة الدولة )Patrocinio a spese dello Stato( يتيح تغطية 
أتعاب المحامي والمصاريف في القضايا المدنية والجنائية والإدارية والضريبية لفائدة 

ذوي الدخل المحدود.

- تعيين المحامي: يختار المستفيد محاميه من قائمة المحامين المقبولين للمساعدة 
القانونية والمسجلين لدى النقابات المهنية.

المساعدة القضائية

- الإعلام المهني: يُسُمح للمحامي بتقديم معلومات عن نشاطه وهيكل مكتبه وتخصصاته.

- الضوابط: يجب أن تكون المعلومات شفافة، صادقة، وغير تضليلية أو قائمة على 
المقارنة مع الزملاء.

- يُحُظر تماماًً استخدام الوسطاء أو أساليب الاستقطاب غير المهنية لجلب الموكلين.

التواصل والإشهار

 )PEC( التبليغ الإلكتروني: يلتزم كل محامي بامتلاك بريد إلكتروني معتمد -
منشور في قوائم عامة لتمكين الهيئات القضائية والإدارية من التبليغ الرقمي.

- التواصل الرقمي: يفرض القانون التحول نحو الوسائل المعلوماتية في نشر 
الجداول والتبادل مع الهيئات المهنية.

الرقمنة وتحديث المساطر

• ملخص أهم مميزات النموذج الإيطالي:

يتميــز النمــوذج الإيطــالي في تنظيــم مهنــة المحامــاة بمقاربــة تهــدف إلى تحقيــق تــوازن بين الحفــاظ على 

ــة  ــة والتنظيمي ــع التحــولات الاقتصادي ــتلاءم م مـؤسسي بمــا ي ــا ال ــر إطاره ــة وتطوي ــة للمهن ــادئ التقليدي المب

ثـة. الحديـ

ويتجلى ذلك في عدة مستويات:

▪ التنظيم الهيكلي للشركات المهنية:
يســمح النظــام الإيطــالي بتأســيس شركات مهنيــة ذات طابــع حديــث، مع إمكانيــة إدخــال شركاء مــن غير المحامين 

ضمــن حــدود قانونيــة مضبوطــة. غير أن هــذا الانفتــاح يُقُا�بَـل بضمانــات تنظيميــة، أبرزهــا اشتراط بقاء الســيطرة 

الفعليــة في يــد المحــامين مــن حيــث الإدارة واتخــاذ القــرار، بمـا يحافــظ على اســتقلالية المهنــة.

:)Equo Compenso( مبدأ الأتعاب العادلة ▪
يكــرّسّ القانــون الإيطــالي مبــدأ الأتعــاب العادلــة بهــدف تحقيــق تــوازن في العلاقــة الاقتصاديــة بين المحامــي 

ــة  ــة لحماي ــدأ آلي ــذا المب ــد ه ــوي. ويُعُ ــادي الق ــوذ الاقتص ــراف ذات النف ــة الأط ــة في مواجه مـوكل، خاص وال

الاســتقلالية المهنيــة وضمان مقابــل يتناســب مــع طبيعــة وحجــم العمــل القانــوني.
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▪ الهياكل بين-المهنية:
ــل  ــرى مث ــات أخ ــن تخصص ــيين م ــامين ومهن ــم مح ــة تض ــات مهني ــاء تجمع ــالي إنش ــوذج الإيط ــح النم يتي

المحاســبة والهندســة، بمـا يســمح بتقديــم خدمــات قانونيــة ومتكاملــة في إطــار واحــد، ويعــزز تنــوع الــخبرات 

داخــل نفــس البنيــة المهنيــة.

▪ التكوين المستمر والتخصص المهني:
يعتمــد النظــام على إلزاميــة التكويــن المســتمر وربــط اســتمرارية الممارســة المهنيــة بالمواكبــة الدوريــة للتطورات 

القانونيــة. كما يشــجع على التخصــص في مجــالات محــددة مــن القانــون، بمـا يرفــع مــن جــودة الأداء المهنــي 

ــزز الكفاءة. ويع

▪ الرقمنة في الممارسة المهنية:
تــم إدمــاج الوســائل الرقميــة بشــكل إلزامــي في العمــل القانــوني، خاصــة في التواصــل والإجــراءات القضائية، 

مما ســاهم في تحــسين نجاعــة المســاطر وتسريــع تبــادل الوثائــق بين مختلــف الفاعــلين القضائيين.

5. النموذج الإسباني: الإصلاحات التشريعية لتوحيد مسار الولوج وتعزيز رقمنة العدالة

تُقُــدم التجربــة الإســبانية نموذجــاًً متطــوراًً لتنظيــم مهنــة المحامــاة يقــوم على تعزيــز التأهيــل المهنــي وتوحيــد 

ــوج  ــار الول ــم مس ــادة تنظي ــت بإع ــة توج ــة متتالي ــات تشريعي ــار إصلاح ــة، في إط ــوج إلى المهن شروط الول

سـة المهـنـة وربطـهـا بمتطلـبـات الـجـودة والكـفـاءة المهنـيـة. وممارـ

المميزات والخصائص  محور التقييم

وفق معطيات المجلس لسنة 2025، تضم إسبانيا 154.204 محامياًً مزاولاًً                
)abogados ejercientes(، مقابل عدد سكان يبلغ 49.312.949 نسمة حسب 

المعهد الوطني للإحصاء )INE(، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل 319 نسمة14 . 
مؤشر كثافة المحامين

- لا يحــدد التشريــع الإســباني ســناًً أقصى للولــوج إلى مهنة المحاماة. معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

- يــشترط الحصول على شــهادة الإجــازة أو البكالوريــوس في القانون 
.)Grado en Derecho (

 Máster Universitario( متابعة تكوين مهني متخصص إلزامي في المحاماة -
de Acceso a la Abogacía(/ماستر متخصص في المحاماة، يمتد عادة إلى سنة 

ونصف أو سنتين ويجمع بين التكوين النظري والتدريب.

Examen de Acceso a la Abo� )- اجتياز الامتحان الوطني للكفاءة المهنية) 
gacía( الذي تنظمه وزارة العدل، ومن ثم التسجيل لدى إحدى هيئات المحامين 

.)Colegios de Abogados( الجهوية

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

  ;/https://datos.abogacia.es/catalogo-de-datos/registro-general/censo  14
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- لا يعتمد النظام الإسباني مسالك استثنائية للإعفاء من شروط الولوج إلى مهنة 
المحاماة، إذ يخضع المترشحون، بمن فيهم القادمون من بعض المهن القانونية، 
للمسار العام للتكوين والتأهيل المهني، مع إمكانية الاعتراف ببعض الخبرات أو 
التكوينات السابقة في حالات محدودة ينظمها القانون، دون إعفاء شامل من 

التكوين أو امتحان الكفاءة المهنية.

- الولوج البينمهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة السابقين: يسمح لهم بالانتقال إلى 
مهنة المحاماة بعد انتهاء مهامهم واستيفاء الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة. 

- إقرار فترات انتظار وضوابط خاصة: يخضع بعض المسؤولين القضائيين 
والعموميين السابقين لقيود زمنية ومهنية تمنعهم من الترافع أو التدخل في 

القضايا أو أمام الجهات التي كانت تدخل ضمن اختصاصاتهم السابقة، تفادياًً 
لتضارب المصالح واستغلال النفوذ.

- يميز النظام بين :

- الأستاذ الجامعي المتفرغ بدوام كامل: لا يجوز له، كقاعدة عامة، ممارسة 
المحاماة أو أي نشاط مهني خاص موازٍٍ بصورة اعتيادية، إلا في حدود 

الاستثناءات القانونية المتعلقة ببعض الأنشطة العلمية أو البحثية أو الاستشارية 
المسموح بها قانوناًً. 

- الأستاذ غير المتفرغ أو الأستاذ المشارك )Profesor asociado(: يمكنه الجمع 
بين التدريس الجامعي ومهنته الأصلية، بل إن نظام الأستاذ المشارك أُنُشئ 

أساساًً لاستقطاب مهنيين من خارج الجامعة )ومنهم المحامون( للتدريس الجزئي 
والاستفادة من خبرتهم العملية.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

يجيز النظام الإسباني عدة أشكال لممارسة المهنة:

- المكتب الفردي )Despacho Individual(: يمارس المحامي نشاطه باسمه 
الخاص ويتحمل المسؤولية المهنية الشخصية.

- المكتب الجماعي )Despacho Colectivo(: تجمع مهني بين عدة محامين 
لتقاسم الموارد والعمل المشترك.

- الشركة المهنية )Sociedad Profesional(: شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
تخضع للقانون رقم 2/2007 المتعلق بالشركات المهنية، ويمكن أن تتخذ عدة 

أشكال قانونية )شركة مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة...(.

الصيغ القانونية للشركات

- يسمح النظام الإسباني بإنشاء شركات مهنية متعددة التخصصات                         
)Sociedades Profesionales Multidisciplinares(  تضم المحامين إلى 

جانب مهنيين آخرين من المهن المنظمة، شريطة ألا يكون الجمع بين هذه المهن 
محظوراًً بموجب نص قانوني خاص.

- كما يمكن إنشاء شركات مهنية مشتركة بين المحامين والوكلاء القضائيين 
)Procuradores( لتقديم خدمات قانونية متكاملة للدفاع والتمثيل القضائي، 

بعدما كان هذا الجمع غير ممكن سابقاًً.

 الشركات بين-المهنية 
)SPE(
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يميز النظام بين :

- المحامي )Abogado(: الذي يتولى تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد 
المذكرات والدفوع، والدفاع عن الموكل والترافع أمام المحاكم، ووضع 

الاستراتيجية القانونية للملف. 

- الوكيل القضائي )Procurador de los Tribunales(: وهو مهني قانوني 
مستقل يتولى التمثيل الإجرائي للأطراف أمام المحاكم، بما يشمل إيداع الوثائق 
والمذكرات، وتلقي التبليغات القضائية، وتتبع المساطر والآجال القانونية، وضمان 

التواصل الإداري بين المحكمة والمحامي، دون ممارسة الترافع أو الدفاع في 
موضوع النزاع.

- يسمح للمحامين بالتخصص في مجالات متعددة )القانون التجاري، الضريبي، 
الإداري، الجنائي، الرقمي، المنافسة، الملكية الفكرية...(، غير أن التخصص ليس 

شرطاًً إلزامياًً لممارسة المهنة.

- لا توجد شروط خاصة بالأقدمية والتكوين للترافع أمام المحاكم العليا، 
باستثناء بعض المقتضيات الإجرائية المتعلقة بالتمثيل أمام المحكمة العليا.

المهام ونطاق الاختصاص

- رسوم التسجيل الأولي لدى هيئة المحامين: لا يحدد القانون رسماًً وطنياًً 
 Colegio de( موحداًً للانخراط، بل تترك هذه المسألة لكل هيئة محامين جهوية
Abogados(. وتختلف المبالغ بحسب الهيئة والخدمات المقدمة للأعضاء الجدد، 

وتتراوح عادة بين 300 و800 يورو تقريباًً. 

- الاشتراكات المهنية الدورية: يلتزم المحامي بأداء اشتراك دوري لفائدة هيئة 
المحامين التي ينتمي إليها، ويخصص لتمويل التسيير الإداري والخدمات المهنية 
والتكوين المستمر والأنشطة المؤسساتية. وتتراوح هذه الاشتراكات غالباًً بين 300 

و700 يورو سنوياًً، مع إمكانية الأداء الشهري أو الفصلي حسب الهيئة. 

- المساهمة في الحماية الاجتماعية: يخضع المحامي لواجبات اجتماعية إلزامية، 
حيث يساهم في نظام الحماية الاجتماعية المعتمد بحسب وضعيته المهنية )محامٍٍ 
مستقل أو أجير(، بما يشمل التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، 

وتختلف قيمة المساهمات حسب الدخل المهني المصرح به. 

- التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المهنية: يشترط لممارسة المهنة التوفر 
على تغطية تأمين ضد الأخطاء المهنية والأضرار التي قد تلحق بالزبناء أو الغير 

نتيجة ممارسة النشاط المهني، ويكون الانخراط في هذا التأمين إجبارياًً بموجب 
أنظمة أغلب هيئات المحامين. 

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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-  مبدأ الحرية التعاقدية الكاملة في تحديد الأتعاب بين المحامي والموكل.

- تضع الهيئات المهنية مؤشرات استرشادية غير ملزمة لأغراض تقدير المصاريف القضائية.

- يجوز للمحامي والموكل الاتفاق بحرية على كيفية تحديد الأتعاب وشروط أدائها، مع 
التوصية بتوثيق هذا الاتفاق كتابةًً ضماناًً للوضوح وحمايةًً لحقوق الطرفين. 

- عند غياب اتفاق صريح، يمكن الاستئناس بطبيعة الخدمة المقدمة، ودرجة تعقيد 
الملف، والوقت والجهد المبذولين، والمسؤولية المهنية المترتبة عن المهمة. 

- يسمح القانون بالاتفاق على أتعاب مرتبطة بالنتيجة المحققة، شريطة ألا تكون المقابل 
الوحيد للخدمة المهنية، وألا تمس باستقلالية المحامي أو واجباته المهنية. 

- تختص هيئات المحامين بآليات الوساطة أو إبداء الرأي المهني في النزاعات المتعلقة 
بالأتعاب وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام المهني.

الأتعاب

- تتولى هيئات المحامين تنظيم خدمة المساعدة القضائية وتعيين المحامين المسجلين 
في لوائح خاصة لتقديم المساعدة القانونية والدفاع عن المستفيدين، وذلك بتنسيق مع 

السلطات القضائية المختصة.
المساعدة القضائية

- يسمح بالإشهار المهني والتواصل مع العموم، بما في ذلك عبر الوسائل الرقمية، شريطة أن 
يكون موضوعياًً وصادقاًً ويحترم كرامة المهنة واستقلاليتها، مع حظر الإعلانات المضللة أو 

المقارنات المهنية غير المشروعة أو الوعود بنتائج مضمونة أو استغلال أوضاع المتقاضين.
التواصل والإشهار

- اعتماد نظام متقدم للعدالة الرقمية يرتكز على منصة LexNET، يتيح الإيداع 
والتبليغ الإلكترونيين للوثائق والإجراءات القضائية، وتتبع الملفات عن بعد، مع 
ضمان الحجية القانونية للمبادلات الرقمية وحماية المعطيات المهنية والقضائية. الرقمنة وتحديث المساطر

 • ملخص أهم مميزات وخصائص النموذج الإسباني

▪ توحيد مسار الولوج إلى المهنة
يعتمــد النمــوذج الإســباني مســاراًً موحــداًً للولــوج إلى مهنــة المحامــاة، يقــوم على اســتيفاء جميــع المترشــحين 

لشروط تأهيليــة ومهنيــة متجانســة بغــض النظــر عــن مســاراتهم المهنيــة الســابقة. ويســاهم هــذا التوجــه في 

تكريــس مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بين المترشــحين، ويضمــن خضــوع جميــع الوافديــن الجــدد إلى نفــس 

معــايير الكفــاءة والجــودة المهنيــة.

▪ ترسيخ الاستقلالية المهنية والوقاية من تضارب المصالح
يعتمــد النظــام الإســباني قواعــد دقيقــة للتنــافي والحــد مــن تضــارب المصالــح بمــا يضمــن اســتقلالية المحامــي 

وحيــاده في أداء مهامــه. كما تخضــع ممارســة بعــض الأنشــطة المهنيــة أو الانتقــال مــن بعــض الوظائــف العموميــة 

والقضائيــة إلى المحامــاة لضوابــط خاصــة تهــدف إلى حمايــة نزاهــة المهنــة وتعزيــز ثقــة المتقــاضين في العدالــة.

▪ التمييز بين أنماط التدريس الجامعي في قواعد التنافي
يتميــز النمــوذج الإســباني باعــتماد مقاربــة مرنــة ومتدرجــة في تنظيــم العلاقــة بين مهنــة المحامــاة والتدريــس 

الجامعــي، مــن خلال التمييــز بين الأســاتذة الجامعــيين المتفــرغين وغير المتفــرغين. فبيــنما يخضــع الأســتاذ 
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ــة  ــطة المهني ــاة أو الأنش ــة المحام ــة مزاول ــن إمكاني ــد م ــة تح ــود صارم ــل لقي ــدوام كام ــرغ ب ــي المتف الجامع

ــة  ــرغين بممارس ــاركين وغير المتف ــاتذة المش ــمح للأس ــي، يس ــرغ الأكاديم ــدأ التف ــاًً على مب ــة حفاظ الخاص

المحامــاة إلى جانــب التدريــس الجامعــي. وقــد أُحُــدث نظــام الأســتاذ المشــارك أساســاًً لاســتقطاب مهنــيين 

ذوي خبرة عمليــة، ومــن بينهــم المحامــون، بمـا يتيــح نقــل الــخبرة المهنيــة إلى الجامعــة وتعزيــز الروابــط بين 

سـة العملـيـة. التكوـيـن الأكاديممـي والممارـ

▪ تنويع أشكال الممارسة المهنية
يتيــح النظــام الإســباني للمحــامين ممارســة المهنــة في إطــار المكتــب الفــردي أو المكاتــب الجماعيــة أو الشركات 

المهنيــة، مما يوفــر مرونــة تنظيميــة تســمح بتكييــف هيــاكل الممارســة مــع حجــم النشــاط وطبيعــة الخدمــات 

ــدرة على  ــاًً وق ــة أكثر تخصص ــات قانوني ــر مؤسس ــه على تطوي ــذا التوج ــجع ه ــة. كما يش ــة المطلوب القانوني

مواكبــة حاجيــات الســوق.

▪ تكريس حرية الأتعاب في إطار تعاقدي
يقــوم تنظيــم الأتعــاب على مبــدأ الحريــة التعاقديــة بين المحامــي والمـوكل دون وجــود تعريفــة إلزاميــة، مــع 

تشــجيع الأطــراف على توثيــق الاتفاقــات المتعلقــة بالأتعــاب وضمان الشــفافية بشــأن تكلفتهــا. ويســاهم هــذا 

النمــوذج في تعزيــز المنافســة وتحــسين جــودة الخدمــات القانونيــة مــع الحفــاظ على حقــوق المتقــاضين.

▪ تطوير العدالة الرقمية 
تُعُــد الرقمنــة مــن أبــرز مرتكــزات النمــوذج الإســباني في تحديــث مهنــة المحامــاة وتطويــر منظومــة العدالــة، 

ــة  ــد على منصــات رقمي ــم تعتم ــكتروني بين المحــامين والمحاك ــادل الإل ــة للتب ــة متكامل ــاء بني ــم إرس ــث ت حي

ّـن هــذا التوجــه مــن إيــداع المذكــرات والوثائــق القضائيــة  مؤمنــة، وعلى رأســها منصــة LexNET  وقــد مك�

وتلقــي التبليغــات وتتبــع الملفــات عــن بعــد بشــكل إلــكتروني كامــل، وذلــك مــن أجــل تبســيط المســاطر وتقليــص 

آجــال معالجــة القضايــا والحــد مــن الاعــتماد على الوثائــق الورقيــة.

6. نموذج المملكة المتحدة: سوق الخدمات القانونية المنفتحة

تُعُــد المملكــة المتحــدة نموذجــاًً مرجعيــاًً في تحويــل الخدمــات القانونية إلى ســوق تنافســية مفتوحة، وذلــك في إطار 

إصلاحــات قانــون 2007. وقــد أســهم هــذا الإطــار في تطويــر أســاليب ممارســة المهنــة وفــق منطق الســوق المنفتحة 

قـدرات أكبر على التوـسـع والتكيف مع متطلـبـات الاقتصاد. تـاح للمكاـتـب القانونـيـة ـ مـا أـ والحديـثـة، ـ

المميزات والخصائص  محور التقييم

حسب المعطيات الواردة من طرف هيئة تنظيم المحامين )SRA( وهيئة نقابة 
المحامين )BSB(، يبلغ عدد المحامين في المملكة المتحدة 175.950 محامياًً                

)سنة 2024(15 ، في حين يبلغ عدد السكان حوالي 60,9 مليون نسمة. وعليه، 
ر كثافة المحامين بحوالي 289 محامياًً لكل 100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ  تُقَُدَّ

واحد لكل نحو 346 نسمة.

مؤشر كثافة المحامين

 ; /https://www.sra.org.uk/sra/research-publications/regulated-community-statistics  15

https://www.barstandardsboard.org.uk/about-us/data-and-research/statistics-about-the-bar/practising-barristers.html 
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- غيــاب الحــد الأقصى للســن للالتحاق بمهنة المحاماة، ســواء لدى 
)Barristers Solicitors( أو محامين المرافعات ) المحــامين المستشــارين )

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن

)Solicitors 1. محامو الاستشــارة )

- المؤهــل الأكاديمـي: يُشُترط الحصول على شــهادة جامعيــة في القانون 
)ثلاث ســنوات(، أو شــهادة جامعيــة في تخصــص غير قانــوني متبوعة 
GDL( والذي تســتغرق دراســته ســنة  بدبلــوم التحويــل إلى القانون )

واحدة.

- التأهيــل المهنــي: يســتلزم التســجيل في هــذه الفئــة اجتياز نظــام الامتحان 
ــد بمرحلتيه: التأهيلي الموح

SQE1الاختبار المعــرفي القانوني ▪
SQE2 اختبــار المهــارات المهنيــة العملية ▪

- التدريــب العــملي: قضــاء فترة خبرة مهنيــة مؤهلة لا تقل عن ســنتين.

- الرقابــة المهنيــة: خضــوع المترشــح لتقييم دقيــق لشروط النزاهة والملاءمة 
.)SRA الســلوكية تحــت إشراف هيئــة تنظيــم المحامين )

) Barristers 2. المحامــون المرافعون )

- المؤهــل الأكاديمـي: يُشُترط الحصول على شــهادة جامعية في القانون )ثلاث 
ســنوات(، أو شــهادة جامعيــة في تخصص غير قانوني متبوعــة بدبلوم التحويل 

إلى القانون )GDL( والذي تســتغرق دراســته سنة واحدة.

- التأهيــل المهنــي: اجتيــاز مرحلــة التكويــن المهني المتخصص في شــؤون 
الترافــع والمحاكم ومدتها ســنة واحدة.

- التمريــن العــملي: قضــاء فترة تدريــب عملي إلزامي مدتها 12 شــهراًً 
داخــل إحــدى غــرف أو مكاتب المحامــاة المعتمدة )Chambers( وتحت 

إشراف محامٍٍ ممارس.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

- يستفيد المستشارون القانونيون التنفيذيون المعتمدون )CILEX( من مسارات 
مهنية خاصة تتيح لهم التدرج داخل القطاع القانوني والانتقال إلى مهنة المحاماة 

وفق ترتيبات تنظيمية تراعي خبرتهم المهنية المكتسبة. 

- يؤخذ بعين الاعتبار الرصيد المهني والقانوني المكتسب من قبل بعض الفئات 
ذات التكوين القانوني المتخصص، مثل القضاة وأعضاء بعض المهن القانونية 

المنظمة وأساتذة القانون في إطار آليات الاعتراف بالخبرة المهنية والتقييم 
الفردي للكفاءات.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية
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نماذج الممارسة المهنية الرئيسية:

- المكتب الفردي )Sole Practitioner(: يقوم على ممارسة فردية تترتب عليها 
مسؤولية شخصية ومطلقة وغير محدودة عن كافة الالتزامات المهنية والمالية.

- الشراكة التقليدية )Partnership(: تقوم على تعدد الشركاء مع خضوعهم 
لنظام المسؤولية التضامنية والشخصية غير المحدودة عن ديون وتبعات المكتب.

- الشراكة ذات المسؤولية المحدودة )LLP(: نموذج تنظيمي تكون فيه مسؤولية 
الشريك محدودة بحدود حصته ومساهمته في الشراكة، مع بقاء المسؤولية 
الشخصية قائمة وغير محدودة في حالات الخطأ المهني أو الإهمال الثابت.

- شركة المحاماة المحدودة )Ltd / Incorporated Practice(: تتمتع بشخصية 
معنوية مستقلة تامة، وتكون فيها مسؤولية الشركاء أو المساهمين محدودة 

بالقيمة الاسمية لأسهمهم أو حصصهم في رأس المال.

الصيغ القانونية للشركات

- محامو المرافعات: )Barristers(يختصون بالمرافعة أمام المحاكم العليا وتقديم 
الآراء القانونية المتخصصة. 

- محامو الاستشارة: )Solicitors(يتولون الاستشارات القانونية، إدارة الملفات، 
وتمثيل الموكلين أمام المحاكم الأدنى، مع إمكانية الحصول على حقوق المرافعة 

العليا )Higher Rights of Audience( عبر تأهيل إضافي. 

- الأنشطة القانونية المحفوظة )Reserved Legal Activities(: بالنسبة 
للمحامين المرخصين فقط، وتشمل: التمثيل والمرافعة، مباشرة وإدارة الدعاوى 

القضائية، تحرير معاملات نقل الملكية العقارية وإعداد وتنفيذ إجراءات الوصايا 
وتصفية التركات.

نح حق الترافع أمام المحاكم العليا أساساًً للمحامين المرافعين، في حين  - ميُم
يُشُترط على المحامين الاستشاريين الحصول على رخصة إضافية تُعُرف بـ 

''حقوق المرافعة العليا'' لممارسة هذا الاختصاص.

اَرَس مهنة المحاماة داخل إطار جغرافي  - المجال الجغرافي الموحد للممارسة: متُم
موحد هو إنجلترا وويلز، دون تقسيمات محلية أو جهوية مهنية.

المهام ونطاق الاختصاص



67

حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

 )SRA( بناءًً على الوثائق القانونية واللوائح الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين
ومجلس معايير المحاماة )BSB(، يتعين على المترشح دفع رسوم مقابل كل مرحلة 

من مراحل التأهيل والترخيص وفق التفصيل التالي:

- يجب على المتقدمين سداد رسوم مقابل اجتياز مراحل امتحان تأهيل المحامين 
)SQE(، وهي رسوم غير مستردة تُدُفع لمؤسسة التقييم المعينة 

 )SQE1( تتضمن هذه التكاليف رسوم اختبار المعارف القانونية الوظيفية -
)SQE2( ورسوم اختبار المهارات المهنية العملية

:)Practising Certificate( 1. رسوم شهادة الممارسة السنوية

- يتعين على كل محامي يرغب في ممارسة المهنة دفع رسوم سنوية إجبارية 
للحصول على شهادة الممارسة، وتعتبر هذه الرسوم شرطاًً أساسياًً للترخيص.

- تحدد هيئة تنظيم المحامين )SRA( مبلغاًً سنوياًً يتغير دورياً؛ً فبالنسبة لعام 
2025/2026، حُُددت الرسوم الأساسية بـ 396 جنيه إسترليني، شاملة للرسوم 

التنظيمية والمساهمة في صندوق التعويضات.

- تشمل هذه الرسوم مبلغا إدارياًً ثابتاًً قدره 48 جنيه إسترليني لمعالجة الطلب 

:)Authorisation Fees( 2. رسوم ترخيص المكاتب والشركات

- بالنسبة لشركات المحاماة، يجب دفع رسوم طلب الترخيص ورسوم ممارسة 
دورية، وتُحُسب هذه الرسوم السنوية للشركات بناءًً على رقم معاملاتها، وتبدأ 

من حد أدنى قدره 100 جنيه إسترليني وتزداد تصاعدياًً.

- يجب على كل مكتب )كيان مرخص( ساهم في الاحتفاظ بأموال الموكلين 
دفع مساهمة سنوية قدرها 1,950 جنيه إسترليني لصندوق التعويضات )سياسة 

الرسوم لعام 2025/26، قسم صندوق التعويضات للشركات(.

:Barristers( للمحامين المرافعين )3. رسوم إضافية خاصة

- يجب دفع رسوم قبول العضوية )Inn of Court( ورسوم نيل لقب محامٍٍ 
)Call to the Bar(

Higher Rights of Au� )- في حال طلب الحصول على حقوق المرافعة العليا) 
dience(، يتعين دفع رسوم إضافية مقابل التقييم والترخيص.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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▪ مبدأ الحرية التعاقدية: تتحدد أتعاب المحاماة في بريطانيا كأصل عام عبر الاتفاق 
والتفاوض المباشر بين المحامي والموكل، وتشمل: الأتعاب المحتسبة بنظام الساعة، 

الأتعاب الثابتة، الأتعاب المرحلية المرتبطة بتقدم الإجراءات، الأتعاب السنوية المجدولة 
 .)Retainer( كأجر دوري

▪ إمكانية إبرام اتفاقيات الأتعاب المشروطة بالنتيجة، وتشمل:
- اتفاقيات الأتعاب المشروطة )CFA(: مسموح بها في أغلب القضايا المدنية بما فيها 

دعاوى التعويضات الشخصية. 

- اتفاقيات الرسوم القائمة على الضرر )DBA(: تربط أتعاب المحامي بنسبة من 
التعويض المحكوم به، مع سقوف قانونية: %25 في قضايا العمل والعمال و%50 في 

القضايا المدنية والتجارية الأخرى. 

▪ اعتماد جدول الأسعار الإرشادية السنوية حسب الساعة.

الأتعاب

- نظام المساعدة القضائية: يخضع لاختبارين: القدرة المالية وجدوى القضية، مع 
تقليص مجالاته في بعض القضايا المدنية.

- تعيين المحامي: لا يتم التعيين مركزياًً، بل يتوجه المستفيد إلى محامٍٍ أو مكتب 
.)Legal Aid Agency( محاماة معتمد ومتعاقد مع وكالة المساعدة القانونية

المساعدة القضائية

- يُسُمح للمحامين بالتعريف بخدماتهم عبر الوسائط المختلفة، والمشاركة في التصنيفات 
المهنية، ونشر بياناتهم المهنية في إطار من الشفافية والدقة. 

-  يخضع ذلك لضوابط تمنع الاستقطاب المباشر، ونشر المعلومات المضللة أو الادعاءات 
التفضيلية غير الموضوعية، أو الترويج لنسب النجاح.

التواصل والإشهار

اعتماد منصات متخصصة لتحديث إجراءات التقاضي، أبرزها:

- Common Platform نظام موحد للإيداع الإلكتروني وإدارة القضايا 
الجنائية وربط الشرطة والنيابة والمحامين والمحاكم في ملف رقمي واحد. 

- Money Claim Online منصة لرفع ومتابعة الدعاوى المالية والمدنية 
البسيطة إلكترونياًً. 

- Online Civil Money Claims نظام لإدارة القضايا المدنية وتبادل المذكرات 
وعقد الجلسات الافتراضية. 

- Online Divorce Service خدمة رقمية لتبسيط إجراءات الطلاق وإدارتها إلكترونياًً.

الرقمنة وتحديث المساطر

ملخص أهم مميزات النموذج البريطاني 	•

▪ انفتاح مهني مرن وجاذب للكفاءات الدولية
يتميــز النظــام البريطــاني باعــتماد مســار تأهــيلي حديــث ومــرن عبر نظــام )SQE( بــدل المســارات التقليديــة، 

مــع عــدم فــرض قيــود عمريــة على الولــوج للمهنــة. كما يتيــح الاعتراف الجــزئي أو الــكلي بالمـؤهلات الأجنبيــة 

وفــق تقييــم فــردي، مــع إمكانيــة الاســتفادة مــن إعفــاءات محــدودة مــن بعــض متطلبــات الامتحــان بنــاءًً على 

الــخبرة الســابقة، مما يعــزز انفتــاح الســوق القانونيــة على الكفــاءات الدوليــة وتنــوع الــخبرات المهنيــة.
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▪ بنية مهنية مزدوجة قائمة على التخصص الوظيفي
 ،Solicitors ومحامــي الاستشــارات Barristers ــات ــة بين محامــي المرافع ــة تاريخي ــوم النظــام على ثنائي يق

ــة. فالمحامــون المستشــارون يتولــون إدارة  ــق توزيعــاًً دقيقــاًً للوظائــف داخــل المنظومــة القانوني وهــو مــا يخل

ــات  ــو المرافع ــص محام ــنما يخت ــملاء، بي ــع الع ــاشر م ــل المب ــود، والتواص ــة العق ــة، وصياغ ــات القانوني الملف

بالدفــاع أمــام المحاكــم العليــا وإبــداء الآراء القانونيــة المتخصصــة. ويتيــح النظــام أيضــاًً للمستشــارين اكتســاب 

حقــوق المرافعــة العليــا بعــد تأهيــل إضــافي، مما يضيــف مرونــة داخــل الهيــكل التقليــدي للمهنــة.

▪ تنوع الهياكل القانونية 
يوفــر النظــام أربــع صيــغ تنظيميــة رئيســية للممارســة: مكتــب فــردي، شراكــة تقليدية، الشراكــة ذات المســؤولية 

المحــدودة، وشركــة المحامــاة المحــدودة، مــا يســمح بتــدرج مــؤسسي يناســب مختلــف أحجــام المكاتب.

▪ نطاق اختصاص قانوني محمي وواضح
يحــدد النظــام مــا يُعُرف بـــالأنشطة القانونية المحفوظة والتي لا يجوز ممارســتها إلا من طــرف محامين مرخصين، 

وتشــمل الترافــع أمــام المحاكــم، إدارة الدعــاوى، نقــل الملكيــة العقاريــة، وإجــراءات التركات. هــذا التحديــد يضمــن 

حمايــة جــودة الخدمــة القانونيــة، مــع توحيــد المجــال الجغرافي للممارســة داخــل إنجــلترا وويلز.

▪ نظام تسعير مرن 
ــغ  ــدأ الحريــة التعاقديــة في تحديــد الأتعــاب، مــع تنــوع كــبير في الصي يعتمــد النمــوذج البريطــاني على مب

مثــل الأتعــاب بالســاعة، الأتعــاب الثابتــة، الأتعــاب المرحليــة، وعقــود الاســتبقاء. كما يســمح باتفاقيــات قائمـة 

على النتيجــة مثــل CFA وDBA ، بمـا يربــط جــزءاًً مــن الأتعــاب بنتائــج النــزاع. وفي المقابــل، توجــد أســعار 

إرشــادية تصدرهــا المحاكــم لتقديــر التكاليــف، مــا يخلــق توازنــاًً بين حريــة الســوق وحمايــة المتقــاضين.

فيما يخص آليات تقاسم المخاطر والنتائج المعروفة بـ CFA وDBA، فتفصيلهما كالتالي:16 

:)Conditional Fee Agreements - CFA( اتفاقيات الأتعاب المشروطة •

 No('' ــح، لا رســوم ــا في القامــوس العامــي البريطــاني ''لا رب ــح عليه ــات يُصُطل - هــي اتفاقي

win, no fee(؛ حيــث يوافــق المحامــي على عــدم تقــاضي أتعابــه )أو تقــاضي جــزء منهــا فقــط( 

في حــال خسر الدعــوى.

- في المقابــل، إذا ربــح المحامــي الدعــوى، يحــق لــه تقــاضي أتعابــه المعتــادة بالإضافــة إلى رســوم 

ــا  ــب القضاي ــا في أغل ــون مســموحاًً به ــا مســبقاًً، وتك ــاق عليه ــم الاتف نجــاح )Success fee( يت

المدنيــة بمـا فيهــا دعــاوى التعويضــات الشــخصية.

ــا المتعلقــة بحمايــة حقــوق  - يخضــع اســتخدام هــذه الاتفاقيــات لضوابــط صارمــة في القضاي

ــة المـوكلين. المســتهلكين لــضمان الشــفافية وحماي

16 المراجع القانونية:

- قانون الخدمات القانونية لسنة Legal Services Act 2007( 2007(: المادة 57 )2( و )8(.
- قانون المساعدة القانونية والنطق بالحكم ومعاقبة الجناة لسنة LASPO 2012( 2012(: المادة 56 و57 و58.

.)g( 5-1 القاعدة :)SRA Transparency Rules( قواعد الشفافية الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين -
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:)Damages-Based Agreements - DBA( اتفاقيات الرسوم القائمة على الضرر •

- هــي نــوع مــن أنــواع الأتعــاب الاحتماليــة )Contingency fees(، حيــث تُرُبط أتعــاب المحامي 

مبــاشرة بنســبة مئويــة مــن مبلــغ التعويــض الــذي يتــم تحصيلــه فعليــاًً لفائــدة المـوكل.

ــاف  ــدم إجح ــضمان ع ــب ل ــذه النس ــوى له ــة قص ُـقوفاًً قانوني ــاني س� ــع المشرع البريط - وض

ــد أقصى في  ــعمال %50 و كح ــل وال ــا العم ــد أقصى في قضاي ــي: كح ــاضين، وه ــوق المتق حق

ــرى. ــة الأخ ــة والتجاري ــا المدني القضاي

- يلتــزم المحامــي بموجــب قواعــد الشــفافية بتوضيــح الظــروف التــي قــد يضطــر فيهــا المـوكل لدفع 

مبالــغ مــن مالــه الخــاص حتــى في ظــل هــذه الاتفاقيــات )مثــل المصاريــف القضائيــة أو التبعات(.

▪ إشهار قانوني منظم قائم على الشفافية والضبط المهني
يســمح النظــام البريطــاني بــالإعلان عــن الخدمــات القانونيــة عبر مختلــف الوســائط، بمـا في ذلــك المنصــات 

الرقميــة والتصنيفــات الدوليــة، مــع إمكانيــة عــرض الــخبرات والتخصصــات بشــكل علنــي. في المقابــل، يفــرض 

قيــوداًً صارمــة على التضليــل، مثــل حظــر الادعــاءات التفضيليــة غير المثبتــة أو نســب النجــاح المبالــغ فيهــا، مما 

يعــزز شــفافية الســوق ويحمــي ثقــة المواطــن.

▪ تحول رقمي تدريجي يدعم كفاءة العدالة
ــة،  ــراءات الجنائي ــة للإج ــات متخصص ــن خلال منص ــاًً م ــوراًً رقمي ــاني تط ــائي البريط ــام القض ــرف النظ ع

ــع  ــول في تسري ــذا التح ــاهم ه ــد س ــكتروني. وق ــطلاق الإل ــات ال ــة إلى خدم ــة، إضاف ــات المدني وللمنازع

ــاملة. ــة ش ــس رقمن ــاًً ولي ــالاًً تدريجي ــزال انتق ــه لا ي ــم أن ــة، رغ ــوج إلى العدال ــهيل الول ــراءات وتس الإج

7. جمهورية سنغافورة: 

ــث  ــة المركــز المالي العالمـي، حي ــة المحامــاة باستراتيجي ــم مهن ــط تنظي ــاًً في رب ــد نمــوذج ســنغافورة مرجع يُعُ

طــورت إطــاراًً مهنيــاًً يخــدم احتياجــات الأســواق الماليــة والاســتثمارات العابــرة للحــدود. ويقــوم هــذا النمــوذج 

على تنظيــم مهنــي متقــدم يحقــق انســجاما بين الهيــاكل القانونيــة المندمجــة ومتطلبــات التحكيــم التجــاري 

الــدولي والابتــكار الرقمــي، بمـا يعــزز دور المحامــي كعــنصر داعــم لفعاليــة النظــام الاقتصــادي وقــدرة البيئــة 

الاســتثمارية على مواكبــة التحــولات العالميــة.

المميزات والخصائص  محور التقييم

 )Law Society( حسب المعطيات الواردة من طرف وزارة العدل وجمعية القانون
، يبلغ عدد المحامين في سنغافورة 6.512 محامياًً )سنة 2023(، في حين يبلغ 
ر كثافة المحامين بحوالي 109  عدد السكان حوالي 6 مليون نسمة. وعليه، تُقَُدَّ

محامين لكل 100 ألف نسمة، أي بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو 920 نسمة.
مؤشر كثافة المحامين

- غيــاب الحــد الأقصى للســن للالتحــاق بمهنة المحاماة معايير الولوج المرتبطة 
بالسن
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 )Qualified Person( ل المؤهــل المطلوب: الحصول على صفة شــخص مؤَهَّ
 )Bachelor of Laws( وذلك من خلال التوفر على شــهادة في القانون

تمنحهــا مؤسســة تعليم عالٍٍ مــعترف بها،متبوعة بالتأهيل المهني الذي يشــمل: 

- اجتيــاز امتحــان Part A المتعلــق بالقانون الســنغافوري الأســاسي بالنســبة 
للخريــجين الأجانــب مدته حوالي 4 إلى 6 أشــهر؛

- الالتحــاق بــدورة Part B : تكويــن لمـدة تناهز 5 أشــهر في الأخلاقيات 
والإجــراءات والمهــارات القانونية، مــع منح صفــة محامٍٍ غير ممارس عند 

اســتيفاء هــذا المســار، على أن تكــون صلاحية اجتياز هــذه الدورة محددة 
في خمس ســنوات.

B( مــن التكوين المهنــي، يلتحق  مرحلــة التدريــب: بعــد اجتيــاز الجزء )
 Practice Training Period PTP المرشــح بــفترة تدريب عــملي تُعُرف بـ

12 شــهراًً.  داخــل مكتــب محاماة معتمد، وتســتغرق مدة 

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين
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القضاة وأعضاء النيابة العامة: يُعُفون من فترة التدريب المهني الإلزامية بعد 
قضاء سنة واحدة على الأقل في الخدمة القضائية، مع إمكانية إعفاء ذوي 

الأقدمية القضائية من بعض امتحانات القبول المهنية. 

بخصوص مسار أساتذة القانون

:)Legal Academics( 1. شروط ولوج أساتذة القانون

- شرط الخبرة في التدريس: تؤكد اللوائح أنه يمكن للأكاديميين )الأساتذة( 
الولوج إلى المهنة إذا كانوا أعضاءًً متفرغين في هيئة التدريس في كليات حقوق 

 ، SMUأو جامعة سنغافورة للإدارة NUS محددة، مثل جامعة سنغافورة الوطنية
لمدة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة.

- المؤهل الأكاديمي: يجب أن يكون الأستاذ حاصلاًً على درجة جامعية متميزة 
في القانون من مدرسة حقوق أو مؤسسة تعليم عالٍٍ معترف بهما، أو تتوفر لديه 

خبرة قانونية ذات صلة في مجالات محددة )مثل الخدمات المصرفية والمالية 
وقانون الشركات(.

2. الإعفاءات الممنوحة:

- الإعفاء من التدريب المهني: يتمتع الأساتذة الذين استوفوا شرط التدريس              
)3 سنوات( بإعفاء من متطلبات التكوين العملي المعتادة.

- إعفاءات الامتحانات: يجوز للمدعي العام )Attorney-General( تقصير 
المدة المطلوبة إذا اقتنع بأن الأستاذ قد اكتسب خبرة قانونية معتبرة، كما يمكن 

إعفاؤهم من بعض الالتزامات المالية المطلوبة من المحامين الممارسين العاديين.

3. ضوابط الممارسة والجمع بين المهنتين:

- مبدأ عدم الجمع: كقاعدة عامة، يمنع الجمع المستمر بين ممارسة المحاماة 
Practising Certi� )والتدريس الأكاديمي المتفرغ. يتم إصدار شهادة ممارسة) 

ficate( خاصة لهؤلاء الأساتذة تحدد المسائل التي يمكنهم فيها الظهور والمرافعة 
أمام المحاكم، وغالباًً ما تكون مرتبطة بمهام استشارية أو حالات محددة.

- استثناء المستشار المرخص: يمكن للأستاذ العمل بصفة مستشار خارجي مرخص 
)Licensed Foreign Consultant( ضمن ضوابط معينة إذا كان مسجلاًً 

بموجب أحكام خاصة.

4. الرقابة والموافقة:

- تخضع عملية القبول والترخيص لهؤلاء الأساتذة لرقابة مباشرة من المحكمة 
العليا والمدعي العام، حيث يتم فحص طلباتهم للتأكد من أن كفاءتهم الأكاديمية 

والعملية تتماشى مع معايير المهنة في سنغافورة.

- المستشارون القانونيون للشركات: تُحُتسب سنوات ممارستهم الفعلية داخل 
الإدارات القانونية للمؤسسات والشركات الكبرى كخبرة مهنية معترف بها عند 

الانتقال إلى ممارسة المحاماة. 

- رقابة المحكمة العليا: تخضع طلبات الولوج عبر هذه المسارات لتقييم وموافقة 
المحكمة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتكوين القانوني.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية
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أربعة نماذج قانونية، تختلف من حيث طبيعة المسؤولية القانونية والتنظيم الهيكلي:

- المكتب الفردي يقوم على ممارسة فرد واحد للمهنة، مع تحمل مسؤولية 
شخصية غير محدودة عن جميع الالتزامات المهنية والمالية. 

- الشراكة التقليدية )Partnership( تقوم على تعدد الشركاء مع خضوعهم 
لنظام المسؤولية التضامنية وغير المحدودة عن ديون والتزامات المكتب. 

- الشراكة ذات المسؤولية المحدودة حيث تكون مسؤولية الشريك محدودة 
بمساهمته، مع بقائها شخصية غير محدودة في حال الخطأ المهني المباشر أو 

الإهمال الشخصي. 

- شركة القانون : تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وتكون فيها مسؤولية 
المساهمين محدودة في حدود حصصهم في رأس المال.

الصيغ القانونية للشركات

- يتمتع المحامون المسجلون بحق حصري في الترافع أمام المحاكم، بما في ذلك 
المحاكم العليا، وصياغة الوثائق القانونية، وتقديم الاستشارات في إطار القانون المحلي

- يحــدد القانــون نطاق ممارســة المحامي داخل الحدود الجغرافية لســنغافورة 
مجملها في 

- نظام التخصص المهني: تعتمد أكاديمية القانون السنغافورية )SAL( برنامج 
اعتماد تخصصي رسمي )Accredited Specialist Scheme(، يمنح المحامين 
ذوي الخبرة المتقدمة اعتماداًً مهنياًً في مجالات محددة مثل القانون البحري، 

والبناء، والنزاعات التجارية الدولية، والملكية الفكرية.

- يقتصر الترافع أمام المحكمة العليا على المحامين المحليين المؤهلين، مع منع شبه تام 
للمحامين الأجانب باستثناء حالات محدودة أمام المحكمة التجارية الدولية.

- لا يحق لأي شخص ممارسة مهام الموثق القانوني )Notary Public - NP( ما 
لم يكن مقيداًً بالأساس كمحامٍٍ ممارس )Advocate & Solicitor(، مع اشتراط 

قضاء فترة أقدمية ممارسة فعلية ومستمرة لا تقل عن 7 سنوات كحد أدنى، 
ويحتفظ بصفة موثق قانوني لمدة 5 سنوات فقط، قابلة للتجديد.

المهام ونطاق الاختصاص
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1. رسوم الترخيص الأولي للكيانات القانونية )Licensing Fees(:تفرض 
سنغافورة رسوماًً على تقديم طلبات إصدار تراخيص ممارسة العمل القانوني 

حسب نوع الكيان:

- مكتب محاماة )Law Firm(: رسم تقديم الطلب 950 دولار سنغافوري، 
بالإضافة إلى 50 دولار كرسوم لإصدار الترخيص 

- شركة قانونية )Law Corporation(: رسم تقديم الطلب 950 دولار 
سنغافوري، بالإضافة إلى 50 دولار كرسوم للترخيص 

- شراكة محاماة ذات مسؤولية محدودة )LLP(: رسم تقديم الطلب                
950 دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 50 دولار كرسوم للترخيص 

2. رسوم تسجيل المحامين الأجانب )Foreign Lawyers(:بالنسبة للمحامين 
الأجانب الراغبين في التسجيل للعمل في سنغافورة:

- التسجيل الكامل أو المقيد: رسم تقديم الطلب هو 300 دولار سنغافوري

3. تجديد التسجيل السنوي: يبلغ رسم التجديد 300 دولار سنغافوري 

4. رسوم الامتحانات والتأهيل المهني:

- رسم امتحان التأهيل )Qualifying Examination(: يبلغ رسم تقديم 
طلب اجتياز امتحان التأهيل للمحامين الأجانب 500 دولار سنغافوري

:)Practising Certificate( 5. . الالتزامات المالية السنوية للمحامين

عند تقديم طلب الحصول على شهادة الممارسة السنوية )للمحامين المحليين(، 
يلتزم المحامي قانونياًً بالإقرار بأداء المبالغ التالية:

- الاشتراكات لجمعية القانون )Law Society(: أداء جميع الاشتراكات 
والرسوم القانونية المستحقة للجمعية

- صندوق التعويضات )Compensation Fund(: مساهمة سنوية إلزامية 
لا تتجاوز 200 دولار سنغافوري 

- أكاديمية القانون السنغافورية )SAL(: أداء جميع الاشتراكات والمساهمات 
المقررة بموجب قانون الأكاديمية

- تأمين المسؤولية المهنية )Professional Indemnity(: الالتزام بأداء 
أقساط التأمين ضد المسؤولية المدنية المهنية

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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- مبدأ الحرية التعاقدية: تحديد الأتعاب بالاتفاق الحر المباشر بين المحامي والموكل، 
وتتخذ عدة أشكال مرنة: )الأتعاب المحتسبة بالساعة، الأتعاب الثابتة، الأتعاب المرحلية 

المرتبطة بتقدم مراحل القضية، أو عقود الاستشارات مقابل مبلغ دوري ثابت(

- في المعاملات غير النزاعية، كصياغة العقود التجارية، وإجراءات التركات، 
والمعاملات العقارية، فالأتعاب تحدد استنادا إلى طبيعة العمل المنجز ودرجة تعقيده.

- يحظر نظام الأتعاب المرتبطة مباشرة بنسبة من التعويضات المحكوم بها.

- إقرار إطار قانوني يجيز اللجوء إلى اتفاقيات الأتعاب الاحتمالية في نطاق محدد، 
يشمل أساساًً التحكيم التجاري الدولي، والمنازعات المعروضة على المحكمة التجارية 

الدولية السنغافورية )SICC(، وبعض الإجراءات والطعون المرتبطة بها. 

الأتعاب

 )Legal Aid Bureau – LAB( يعتمد النظام على مسارين: مكتب المساعدة القانونية -
للقضايــا المدنيــة والأسرية، ونظام )CLAS( للقضايــا الجنائية، وفق شروط 

والجدوى. الدخل 

- تعيين المحامي: يتم إسناد الملفات من قبل المكتب الحكومي أو جمعية القانون إلى 
محامين معتمدين ومتطوعين.

المساعدة القضائية

- يُسُمح للمحامين بالتعريف بخدماتهم ومؤهلاتهم المهنية عبر مختلف الوسائط، 
بما في ذلك المنصات الرقمية والتصنيفات القانونية المتخصصة

- يخضع الإشهار القانوني لضوابط صارمة تمنع نشر المعلومات المضللة أو الادعاءات 
التفضيلية غير المدعمة، كما تحظر الترويج لنسب النجاح أو ادعاء التخصص دون اعتماد 

نع كذلك الاستقطاب المباشر وغير المرغوب فيه للزبناء. رسمي. وميُم

التواصل والإشهار

 ، eLitigation اعتماد منصة وطنية متكاملة للإيداع الإلكتروني وإدارة الدعاوى -
تشمل رفع المذكرات والوثائق رقمياًً مع احتساب الرسوم بشكل آلي. 

-  تنظيم الجلسات والتبليغات القضائية إلكترونياًً بشكل فوري وذو أثر قانوني مباشر. 

-  توظيف الجلسات الافتراضية والاستماع عن بعد، بما في ذلك شهادات الخبراء 
الدوليين. 

- إرساء ملف قضائي إلكتروني موحد يتيح الولوج الفوري للقضاة والمحامين إلى جميع 
وثائق القضية.

الرقمنة وتحديث المساطر
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ملخص أهم مميزات النموذج السنغافوري 	•

▪ انفتاح مؤطر ومرونة في الولوج إلى المهنة
ــاًً يجمــع  ــة المحامــاة، واعــتماده مســاراًً تأهيلي ــوج مهن ــاب ســقف ســنّّي لول ــز النمــوذج الســنغافوري بغي يتمي

بين التكويــن الأكاديمـي والتأهيــل المهنــي. كما يتميــز هــذا المســار بــقِِصر نســبي في مــدة التكويــن والتدريــب 

ــة  ــون تليهــا مرحل ــة في القان ــة دراســية جامعي ــة، حيــث يمــر المرشــح بمرحل ــنماذج المقارن ــة ببعــض ال مقارن

تأهيــل مهنــي وتدريــب عــملي محــددة زمنيــاًً، مــا يســمح بالولــوج إلى المهنــة في آجــال معقولــة دون المســاس 

بمتطلبــات الكفــاءة.

▪ تنظيم متطور للبنية المهنية لمكاتب المحاماة
ــب  ــك المكت ــة المحامــاة، بمــا في ذل ــة لممارســة مهن ــدد الأشــكال القانوني يعتمــد النظــام الســنغافوري على تع

الفــردي، والشراكــة، والشراكــة ذات المســؤولية المحــدودة، وشركات القانــون. ويهــدف هــذا التنــوع إلى تــوفير 

إطــار قانــوني مــرن يراعــي اخــتلاف حجــم الممارســة واحتياجاتهــا التنظيميــة.

▪ نموذج مهني مدمج ومتخصص
ــزز  ــارة )Advocate & Solicitor(، مما يع ــع والاستش ــي بين التراف ــة المحام ــد صف ــام على توحي ــوم النظ يق

ــمي عبر  ــي رس ــص مهن ــام تخص ــه نظ ــة. كما يدعم ــل المهن ــكلي داخ ــتت الهي ــل التش ــة ويقل ــاءة الممارس كف

أكاديميــة القانــون الســنغافورية )SAL(، بمـا يســمح بتكويــن خبرات دقيقــة في مجــالات متقدمــة كالقانــون 

ــة. ــة الدولي ــة والنزاعــات التجاري ــة الفكري البحــري والملكي

▪ تنظيم متدرج للمسارات المهنية التكميلية )نظام التوثيق(
يتســم النظــام الســنغافوري بارتبــاط وثيــق بين ســلك المحامــاة وبعــض الوظائــف القانونيــة التكميليــة، لاســيما 

 Advocate( ًًــاًً ممارســا وظيفــة الموثــق القانــوني )Notary Public(، حيــث يــشترط أن يكــون المعنــي محامي

Solicitor &( مــع خبرة مهنيــة لا تقــل عــن ســبع ســنوات. ويتــم التعــيين مــن طــرف لجنــة مختصــة تحــت 

ــة القانــون الســنغافورية )SAL(، وفــق مســطرة مؤسســاتية مضبوطــة. كما أن هــذا التعــيين  إشراف أكاديمي

يتــم لمـدة محــددة في خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، شريطــة التــزام المعنــي بحســن الــسيرة المهنيــة والوفــاء 

بالالتزامــات النظاميــة.

▪ نظام مالي مهني منظم وشفاف
يتســم النظــام بوضــوح في هيكلــة الالتزامــات الماليــة، حيــث ترتبــط الاشتراكات المهنيــة بالأقدميــة، وتشــمل 

مســاهمات في جمعيــة القانــون وصناديــق الحمايــة والتطويــر، إضافــة إلى رســوم الممارســة الســنوية. ويعكــس 

هــذا التنظيــم مبــدأ التضامــن المهنــي مــع ضمان اســتدامة البنيــة المؤسســاتية للمهنــة.

▪ مرونة في نظام الأتعاب مع ضوابط مهنية
يعتمــد النمــوذج الســنغافوري على مبــدأ الحريــة التعاقديــة في تحديــد أتعــاب المحامــاة، مــع تنــوع في صيــغ 

ــود الاستشــارة  ــة إلى عق ــة، إضاف ــاب المرحلي ــة، والأتع ــاب الثابت ــاب بالســاعة، والأتع الاحتســاب تشــمل الأتع
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مقابــل غلاف مــالي منتظــم. كما يتيــح، بصــورة محــدودة ومؤطــرة، اعــتماد اتفاقيــات الأتعــاب الاحتماليــة في 

بعــض المنازعــات ذات الطابــع الــدولي. وبالمـوازاة، يضــع النظــام قيــوداًً على الأتعــاب المرتبطــة مبــاشرة بنتيجــة 

التعويضــات أو نســبة النجــاح في القضايــا، بمـا يعكــس ســعياًً إلى تحقيــق تــوازن بين منطــق الســوق وحمايــة 

مصالــح المتقــاضين.

▪ انفتاح منضبط على الإشهار والتسويق المهني
يســمح النظــام بالتســويق المهنــي عبر الوســائط الرقميــة والمنصــات المتخصصــة، مــع الانخــراط في التصنيفــات 

الدوليــة، مما يعــزز التنافســية والشــفافية. وفي المقابــل، يفــرض ضوابــط صارمــة تمنــع التضليــل، والمبالغــة، 

وادعــاء التخصــص دون اعــتماد رســمي، بمـا يحافــظ على مصداقيــة الســوق القانونيــة.

▪ رقمنة شاملة للعدالة
يُعُــد نظــام eLitigation نموذجــاًً متقدمــاًً في رقمنــة العدالــة، حيــث يجمــع بين الإيــداع الإلــكتروني، وإدارة 

الجلســات آليــاًً، والتبليــغ الإلــكتروني. ويســهم ذلــك في تقليــص الآجــال، وتقليــل التكاليــف، وتعزيــز الشــفافية، 

مــع تمـكين القضــاة والمحــامين مــن الولــوج المســتمر للملــف القضــائي.

8. النموذج التونسي: تنظيم مهنة المحاماة في أعقاب الإصلاح التشريعي لسنة 2011

تُقُــدم التجربــة التونســية، في أعقــاب إصلاح 2011، نموذجــاًً إقليميــاًً يعكــس التحــول نحــو تعزيــز الضمانــات 

المهنيــة وتكريــس اســتقلالية المحامــاة داخــل منظومــة العدالــة. يركــز هــذا التحليــل على قــراءة في المرســوم 

عــدد 79 لســنة 2011، لفهــم كيــف ســعت تونــس إلى تحديــث المهنــة ضمــن إطــار مؤسســاتي متماســك، مــع 

ــافسي  ــاح التن ــات الانفت ــة مــع تطلع ــي تواجــه ملائمــة الممارســة التقليدي ــات الت تســليط الضــوء على التحدي

والرقمنــة الإجرائيــة.

المميزات والخصائص  محور التقييم

حسب معطيات الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يبلغ عدد المحامين في تونس 
12.569 محامياًً )سنة 2022( ، في حين يبلغ عدد السكان حوالي 12 مليون 

ر كثافة المحامين بحوالي 104 محامياًً لكل 100 ألف نسمة، أي  نسمة. وعليه، تُقَُدَّ
بمعدل محامٍٍ واحد لكل نحو  955نسمة.

مؤشر كثافة المحامين

- الســن الأقصى للولــوج: يــشترط للترســيم بجدول المحامين ألا يتجاوز ســن 
40( ســنة عند تقديــم طلب الالتحــاق بالمهنة. المترشــح أربعين )

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن
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- يتــم الولــوج للمعهــد الأعلى لمهنــة المحاماة )ISPA( عبر مبــاراة وطنية 
انتقائيــة مفتوحــة لحــاملي الإجازة أو الأســتاذية في الحقوق.

- يمتــد التكويــن إلى ســنتين يجمــع بين التكوين النظــري والتداريب 
العمليــة والتكويــن التطبيقــي داخــل المحاكم والمؤسســات المهنية

ج التكويــن بالحصــول على شــهادة الكفــاءة في مهنة المحاماة  - يتــَوَّ
CAPA(، التــي تُعُــد شرطاًً أساســياًً للترســيم بجدول المحامين. (

- يخضــع المتخــرج إلى فترة تكويــن عــملي إلزامية لمدة ســنة تحت إشراف 
محــامٍٍ متمــرّّس، قبل أداء اليــمين القانونيــة والالتحاق الفــعلي بالمهنة.

- اعــتماد نظــام التدرج الهرمي للممارســة:

1. محــامٍٍ متمــرن: لمدة ســنة واحــدة وتكون ممارســته للأعمال القانونية 
محــدودة ومؤطــرة تحت إشراف محامٍٍ مباشر مرســم لــدى المحكمة 

ــتئناف. العليا أو الاس

2. محــامٍٍ لــدى المحاكــم الابتدائيــة: بعد اجتيــاز فترة التمرين 
والمصادقــة عليهــا مــن قِِبــل مجلس الهيئــة الوطنيــة للمحامين وأداء 
اليــمين القانونيــة، يحــق للمحامــي الترافع أمام المحاكــم الابتدائية.

3. محــامٍٍ لدى محكمة الاســتئناف: ي�ُـشترط لبلوغ هذه المرتبة قضاء 
أقدمية لا تقل عن خمس )5( ســنوات من الممارســة المهنية الفعلية 

والمســتمرة منذ تاريخ الترســيم بجدول المحامين لدى المحاكم الابتدائية.

4. محــامٍٍ لــدى محكمــة التعقيــب )المحكمــة العليا(: وهي أعلى المراتب 
 )10 المهنيــة، وي�ــشترط للترســيم بها قضاء مــدة لا تقل عن عشر )
ســنوات كاملــة من الممارســة المهنيــة الفعليــة منذ تاريخ التســجيل 

بالجــدول والقبــول للمرافعــة لدى محاكم الاســتئناف.

المعايير المتعلقة بالشواهد 
والكفاءات والتكوين

- تكريس مبدأ عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي وظيفة عمومية أو 
خاصة مأجورة أخرى، مع إقرار بعض الاستثناءات المحدودة:

- بعض المهام العرضية أو المؤقتة ذات الطابع العام أو غير المستمر.

- أنشطة التدريس الجامعي في حدودها القانونية والتنظيمية، خاصة عندما 
تكون غير متعارضة مع الاستقلال المهني للمحامي.

- المسار البينمهني للقضاة السابقين: يقرّّ النظام مساراًً خاصاًً لفائدة القضاة 
ة، حيث  السابقين، يتيح لهم الولوج إلى مهنة المحاماة بصفة استثنائية وميرسّر

يمكن إعفاؤهم من شرط السن الأقصى، شهادة الكفاءة المهنية وفترة التمرين 
بشرط توفر أقدمية قضائية معتبرة وخبرة مهنية كافية وفق الشروط التنظيمية 

المعمول بها.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

ثلاث صيغ رئيسية لممارسة مهنة المحاماة

1. المكتب الفردي: الشكل التقليدي للممارسة، حيث يزاول المحامي نشاطه 
باسمه الخاص وبمسؤوليته المهنية الشخصية.

2. تجمّّع المحامين: إطار تعاون مهني مرن لتقاسم المصاريف ووسائل العمل 
دون إحداث شخصية قانونية مستقلة، مع احتفاظ كل محامٍٍ باستقلالية 

موكليه ومسؤوليته المهنية.

3. شركة المحامين المهنية )SPA( هيكل مؤسسي يتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي، ويُجُيز تنظيم الممارسة في إطار شركة مدنية مهنية وفق 

الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

الصيغ القانونية للشركات
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- تشمل مهام المحامي: التمثيل والترافع أمام القضاء ومباشرة الإجراءات، تقديم 
الاستشارات القانونية وصياغة العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية.

- غياب التخصص القانوني الرسمي: لا يعتمد النظام التونسي نظام التخصصات 
الرسمية داخل مهنة المحاماة، بل يظل المحامي عاماًً في اختصاصه، ويتشكل 

التخصص العملي تدريجياًً بناءًً على الخبرة والممارسة وسمعة المحامي في المجال 
المهني.

- يشترط للترافع أمام محكمة التعقيب توفر أقدمية مهنية تقارب 10 سنوات في 
الترافع لدى محاكم الاستئناف.

المهام ونطاق الاختصاص

- واجبات الترسيم لأول مرة: رسم قيد بالجدول يتراوح بين 300 و800 دينار 
تونسي )حوالي 960 إلى 2,560 درهم مغربي(.

- الاشتراك السنوي )معلوم المباشرة السنوي(: واجب انخراط دوري لاستمرار الممارسة 
يتراوح بين 600 و1200 دينار تونسي )حوالي 1,900 إلى 3,850 درهم مغربي(.

- صندوق التقاعد والتأمين: مساهمة إجبارية دورية في صندوق الحماية 
الاجتماعية، مع إلزامية إيداع شهادة تأمين المسؤولية المدنية المهنية.

- تُحُدد هذه المبالغ بقرارات رسمية صادرة حصراًً عن مجلس الهيئة الوطنية 
للمحامين حسب رتبة المحامي وأقدميته.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(

- مبدأ الحرية التعاقدية في الأتعاب: حيث يتم الاتفاق بين المحامي والموكل وفق 
طبيعة النزاع وحجم العمل.  الأتعاب

- تتيح إعفاء المعوزين من الرسوم القضائية وتعيين محامٍٍ للدفاع عنهم.

- تعيين المحامي: تتولى الهيئة الوطنية للمحامين أو فروعها الجهوية تعيين المحامي 
بعد صدور قرار منح الإعانة العدلية من الجهات القضائية المختصة.

المساعدة القضائية

- منع أي شكل من أشكال الإشهار أو التسويق لخدمات المحامي، ويشمل هذا الحظر جميع 
وسائل الإعلام والتواصل؛

- يُرُخّّص للمحامي حصراًً باستعمال اللوحة المهنية كوسيلة للتعريف، وفق ضوابط 
تنظيمية دقيقة.

التواصل والإشهار

إرساء نظام للتبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، يهدف أساساًً إلى:

- إيداع العرائض والمذكرات والملفات عبر منصات إلكترونية مؤمّّنة.

- تبادل التبليغات والاستدعاءات القضائية رقمياًً بين مختلف الفاعلين.

- تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية وتسريع آجال البتّّ في القضايا.

الرقمنة وتحديث المساطر
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• ملخص أبرز مميزات النموذج التونسي

▪ وضوح الإطار القانوني وتعدد مستويات التنظيم
يتميــز النمــوذج التــونسي بوجــود إطــار قانــوني متعــدد المصــادر ومنظــم نســبياًً، يجمــع بين النــص التشريعــي 

الأســاسي )المرســوم المنظــم لمهنــة المحامــاة( والنصــوص التطبيقية )النظــام الــداخلي للهيئة الوطنيــة للمحامين( 

إلى جانــب نصــوص ماليــة وتأديبيــة مكملــة. هــذا التعــدد يســاهم في توزيــع القواعــد على مســتويات تنظيميــة 

مختلفــة )تشريعي/مهني/تنظيمــي(، مما يســمح بتفصيــل القواعــد المرتبطــة بالممارســة اليوميــة للمهنــة، خاصــة 

فــيما يتعلــق بالولــوج، والاشــتغال، والالتزامــات المهنيــة والماليــة.

▪ بنية مالية مستقلة نسبياًً للمهنة
يتوفــر النمــوذج التــونسي على منظومــة تمويــل ذاتي لمهنــة المحامــاة تقــوم أساســاًً على اشتراكات المحــامين 

ــة إلى  ــة، إضاف ــق القضائي ــف الإجــراءات والوثائ ــروض على مختل ــي” المف ــع المحام ــدات “طاب الســنوية وعائ

ــة على  ــاكل المهني ــة الماليــة في ضمان تمويــل الهي مداخيــل صناديــق الاحتيــاط والتقاعــد. وتُسُــهم هــذه البني

المســتويين الوطنــي والجهــوي، وتعزيــز قــدر مــن الاســتقلال المالي للمهنــة عــن ميزانيــة الدولــة، فــضلاًً عــن 

تــوفير آليــات للحمايــة الاجتماعيــة تشــمل التقاعــد والتغطيــة الاجتماعيــة للمحــامين.

▪ الجمع بين مهنة المحاماة والتدريس الجامعي كخصوصية تنظيمية للمهنة
يقــرّّ النظــام القانــوني التــونسي إمكانيــة الجمــع بين ممارســة مهنــة المحامــاة ومهمــة التدريــس الجامعــي، 

وذلــك في إطــار قانــوني وتنظيمــي خــاص يحــدد شروط هــذا الجمــع ويضبــط نطاقــه وحــدوده. ويهــدف 

هــذا التــأطير إلى ضمان عــدم تعــارض المهــام الأكاديميــة مــع اســتقلالية المهنــة ومتطلبــات ممارســتها، مــع 

الحفــاظ على قــدر مــن التــوازن بين الانخــراط في العمــل المهنــي والالتزامــات العلميــة، بمـا يحقــق اســتفادة 

متبادلــة بين الــخبرة الأكاديميــة والتجربــة العمليــة في المجــال القانــوني.

▪ توجه نحو تحديث المساطر القضائية عبر الرقمنة
شــهد النظــام القضــائي توجهــاًً تدريجيــاًً نحــو إدمــاج الوســائل الرقميــة في مختلــف المراحــل الإجرائيــة، مــن 

خلال تبــادل المعطيــات والوثائــق بين المحاكــم والمحــامين، واعــتماد أنظمــة معلوماتيــة لتتبــع القضايــا، فــضلاًً 

عــن إتاحــة بعــض الخدمــات الإجرائيــة عــن بعــد. ويُعُــد هــذا التحــول خطــوة نحــو تحديــث الإدارة القضائيــة 

ــغ بعــد مســتوى  ــه لا يــزال في طــور انتقــالي، حيــث لم يبل ــر أســاليب العمــل داخــل المحاكــم، غير أن وتطوي

التعميــم الــكلي أو التكامــل الشــامل.

9. الــدروس المســتفادة والممارســات الفــضلى في الأطــر التشريعيــة والتنظيميــة المؤطــرة 

ــاة ــة المحام لمهن

ــكل محــور مــن  ــة بالنســبة ل ــام المعتمــد في كل دول ــدأ الع ــة موحــدة، المب ــاه، في صيغ تعــرض المصفوفــة أدن

ــة: ــنماذج الدولي ــة بال ــربي مقارن ــوذج المغ ــع النم ــة لتموق ــراءة العرضي ــسير الق ــدف تي ــة، به ــاور المقارن مح
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها

 

ــة المحامــاة لم يعــد يقــتصر على تعديــل بعــض قواعــد الولــوج أو  أبــرزت التجــارب المقارنــة أن تحديــث مهن

ــاءة  ــاح والكف ــة تجمــع بين الانفت ــة وفــق مقارب ــة المنظومــة المهني ــط بإعــادة هيكل ــح يرتب ــل أصب الممارســة، ب

والنجاعــة الاقتصاديــة. وفي هــذا الإطــار، بــرزت مجموعــة مــن الممارســات الفــضلى التــي تتكــرر بدرجــات 

متفاوتــة في عــدد مــن الأنظمــة القانونيــة المتقدمــة، وتتمحــور حــول تعزيــز الحركيــة البينمهنيــة، وتحديــث 

الهيــاكل التنظيميــة للمكاتــب، وتشــجيع التخصــص، وتكريــس الرقمنــة، وتحقيــق التــوازن الاقتصــادي للمهنــة. 

وتشــكل هــذه التوجهــات مرجعــاًً مــهماًً لاســتشراف ســبل تطويــر المهنــة بمـا يضمــن تعزيــز جــودة الخدمــات 

القانونيــة ومواكبــة التحــولات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المتســارعة.

1. الانفتاح على الكفاءات القانونية والمسارات البينمهنية

ــاة، مــن خلال  ــة المحام ــوج إلى مهن ــة للول ــاًً نحــو اعــتماد شروط أكثر مرون تتجــه الممارســات الفــضلى دولي

ــة المتخصصــة، كالقضــاة الســابقين والأســاتذة  إلغــاء القيــود العمريــة وتمــكين الفئــات ذات الــخبرة القانوني

الجامعــيين والموظــفين المكلــفين بالشــؤون القانونيــة والمنازعــات، مــن الولــوج عبر مســالك بينمهنيــة خاصــة. 

ويهــدف هــذا التوجــه إلى اســتثمار الــخبرات المتراكمــة داخــل المنظومــة القانونيــة وتعزيــز تنــوع الكفــاءات 

داخــل المهنــة.

2. تعزيز التوازن بين الاستقلالية المهنية والانفتاح الأكاديمي

تتمثــل إحــدى الممارســات الفــضلى المســتخلصة مــن هــذه الــنماذج الدوليــة )النمــوذج الاســباني( في اعــتماد 

ــة  ــة إمكاني ــع إتاح ــح، م ــارب المصال ــن تض ــة م ــة والوقاي ــتقلالية المهن ــن اس ــي يضم ــوني وتنظيم ــار قان إط

الاســتفادة مــن الــخبرات المهنيــة في مجــالات التدريــس والبحــث العلمــي والتكويــن. ويقــتضي ذلــك وضــع 

ــرغ  ــالات التف ــز بين ح ــع التميي ــة، م ــطة الممارس ــف والأنش ــة الوظائ ــي طبيع ــافي تراع ــة للتن ــد واضح قواع

ــن الأكاديمــي والممارســة  ــل بين التكوي ــز التكام ــة، بمــا يســمح بتعزي ــة أو العرضي ــل والأنشــطة الجزئي الكام

المهنيــة، ونقــل الــخبرات العمليــة إلى مؤسســات التعليــم والتكويــن، دون المســاس بمتطلبــات النزاهــة والحيــاد 

ــي. والاســتقلال المهن

3. ملائمة رسوم الولوج والتكاليف المالية للممارسة المهنية

تُجُمــع التجــارب المقارنــة على ضرورة ملائمـة التكاليــف الماليــة للمهنــة، بحيــث تُصُنــف رســوم الولــوج كتكاليــف 

إداريــة رمزيــة تهــدف إلى التحقــق مــن الأهليــة وليــس كعائــق مــالي. وتعتمــد الــنماذج الناجحــة نظامــاًً شــفافاًً 

ــات  ــاًً حصراًً للخدم ــون مخصص ــاط، ويك ــوع النش ــل أو ن ــع الدخ ــب م ــز بالتناس ــنوية، يتمي للاشتراكات الس

المهنيــة والاجتماعيــة )التقاعــد، التغطيــة الصحيــة، تــأمين المســؤولية(. وتدعــو الممارســات الفــضلى إلى وضــع 

قواعــد معياريــة موحــدة تؤطــر الســلطة التقديريــة، وتضمــن الوضــوح في توزيــع الأعبــاء بين الهيئــات المحليــة 

والمجالــس الوطنيــة، بمـا يكــرس مبــدأ العدالــة المهنيــة.

4. المرونة في الأشكال القانونية كضرورة للنمو الاقتصادي:

تــشير الممارســات الدوليــة، لا ســيما في فرنســا وألمانيــا، إلى أهميــة الانتقــال مــن نمــوذج الممارســة الفرديــة 

ــار بين عــدة أشــكال قانونيــة للممارســة، تســمح  التقليديــة إلى منظومــة أكثر مرونــة تتيــح للمحــامين الاختي

ــذه  ــن ه ــب. وتمك ــاتية للمكت ــتمرارية المؤسس ــن الاس ــخصية وتضم ــة والش ــة المهني ــة المالي ــل بين الذم بالفص

الصيــغ مكاتــب المحامــاة مــن إدارة مواردهــا بفعاليــة، وتدعــم قدرتهــا على التوســع، كما تتيــح تطويــر هيــاكل 

ــة للمحــامين. ــة والقانوني ــة متخصصــة تفصــل بين مهــام التســيير الإداري وبين الممارســة المهني إداري
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)Interprofessionalité( 5. ضرورة التكامل المهني

تتيــح الهيكلــة المعتمــدة في بعــض الــنماذج المقارنة، لاســيما الفرنســية والألمانية والإســبانية، إحداث بنيــات مهنية 

متعــددة التخصصــات تجمــع بين المحــامين ومهنــيين آخريــن، كالــخبراء المحاســبين والموثــقين والمستشــارين 

الجبائــيين، بمـا يســمح بتقديــم خدمــات قانونيــة وماليــة وجبائيــة متكاملــة داخــل إطــار مؤسســاتي موحــد. 

ــة  ــة القانوني ــاطر المواكب ــيط مس ــة، وتبس ــخبرات المهني ــل بين ال ــز التكام ــوذج في تعزي ــذا النم ــاهم ه ويس

للمقــاولات والمســتثمرين، وتــوفير خدمــات أكثر شــمولية وفعاليــة تســتجيب لمتطلبــات بيئــة الأعمال الحديثــة.

6. مأسسة التخصص والتكوين المستمر

ــا  ــة وربطه ــة الدقيق ــات القانوني ــمية للاعتراف بالتخصص ــة رس ــد أنظم ــدول تعتم ــن ال ــد م ــت العدي أصبح

ــات  ــودة الخدم ــسين ج ــة، وتح ــخبرة المهني ــتوى ال ــع مس ــك إلى رف ــدف ذل ــتمر. ويه ــن المس ــج للتكوي ببرام

ــة. ــة والاقتصادي ــة والقضائي ــورات التشريعي ــامين للتط ــة المح ــة، وضمان مواكب القانوني

7. مبادئ انتقائية للترافع أمام محكمة النقض 

تتجــه كل الــنماذج المقارنــة نحــو اعــتماد آليــات انتقــاء مهنــي للترافــع أمــام المحاكــم العليــا، ســواء مــن خلال 

التخصــص المهنــي، أو اشتراط أقدميــة معينــة في الممارســة، أو الحصــول على اعــتماد أو ترخيــص خــاص، أو 

حصر هــذا الاختصــاص في فئــات محــددة مــن المحــامين. وتتمثــل الممارســة الفــضلى في إســناد الترافــع أمــام 

هــذه المحاكــم إلى محــامين ذوي خبرة مهنيــة عاليــة وتكويــن متخصــص، بمـا يســاهم في الرفــع مــن جــودة 

الطعــون والمرافعــات، وتوحيــد الاجتهــاد القضــائي.

8. تعزيز الشفافية والتوازن في نظام الأتعاب

ــتماد  ــن خلال اع مـوكل م ــي وال ــة بين المحام ــفافية في العلاق ــس الش ــضلى على تكري ــات الف ــوم الممارس تق

ــة  ــواء عبر مكافح ــة، س ــادي للمهن ــوازن الاقتص ــن الت ــات تضم ــب آلي ــاب، إلى جان ــة للأتع ــات مكتوب اتفاقي

المنافســة غير المشروعــة أو مــن خلال حمايــة المحــامين مــن فــرض أتعــاب غير عادلــة مــن قبــل الفاعــلين 

ــة. ــوة التفاوضي ــاديين ذوي الق الاقتص

9. المساعدة القضائية 

ــار  ــاتي والاختي ــيين المؤسس ــق بين التع ــوم على التوفي ــضلى تق ــات الف ــة أن الممارس ــارب المقارن ــر التج تُظُه

الحــر داخــل لوائــح معتمــدة مــع إحــداث هيــاكل متخصصــة لتــدبير هــذا النظــام. ويُبُرز ذلــك أهميــة تحقيــق 

ــع  ــة م ــة موضوعي ــايير اجتماعي ــتفادة بمع ــط الاس ــامين، ورب ــات بين المح ــوازن للملف ــادل والمت ــع الع التوزي

ــة. ــم والمتابع ــات التقيي ــي وآلي ــاع عبر التخصــص المهن الحــرص على ضمان جــودة الدف

10. تسريع التحول الرقمي للمهنة والعدالة

تشــهد الأنظمــة المقارنــة توجهــاًً متزايــداًً نحــو رقمنــة المســاطر المهنيــة والقضائيــة بشــكل إلزامــي، عبر اعــتماد 

منصــات موحــدة للتبليــغ والإيــداع الإلــكتروني وتــدبير الملفــات. ويســهم هــذا التحــول في تحــسين النجاعــة 

وتقليــص الآجــال وتبســيط الولــوج إلى الخدمــات القانونيــة والقضائيــة.
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رابعا. تحليل وتقييم القيود المثارة
4.1 المرجعيات الوطنية والدولية لتقييم شروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة

يقــتضي تقييــم شروط الولــوج إلى مهنــة المحامــاة وممارســتها الانــطلاق مــن مبــدأ مفــاده أن التنظيــم المهنــي، 
وإن كان يرمــي إلى تحقيــق المصلحــة العامــة، فــإن أحكامــه ينبغــي أن تراعــي متطلبــات الضرورة والتناســب، 
ــة  ــادات الوطني ــدت الاجته ــد أك ــتوريا )المادة 35(.وق ــرس دس ــة المك ــة المنافس ــدأ حري ــع مب ــجام م في انس
والدوليــة هــذا التوجــه مــن خلال اعتبــار أن المهــن الحــرة المنظمــة، رغــم خصوصيتهــا ووظيفتهــا المرتبطــة في 
جــزء منهــا بحســن سير العدالــة وحمايــة الحقــوق، تظــل معنيــة بمبــادئ المنافســة، مــع مراعــاة مــا تفرضــه 
طبيعــة هــذه المهــن مــن متطلبــات مهنيــة وأخلاقيــة تبرر، عنــد الاقتضــاء، بعــض القيــود الضروريــة والمتناســبة.

▪ اجتهاد '' Wouters'' كأساس مرجعي دولي لتقييم القيود المهنية في المهن القانونية
ــر  ــخ 19 فبراي ــدل للاتحــاد الأوروبي مــن خلال قرارهــا عــدد C-309/99 الصــادر بتاري أكــدت محكمــة الع
2002 في قضيــة '' Wouters '' أن المحــامين يمارســون نشــاطاًً اقتصاديــاًً يتمثــل في تقديــم خدمــات قانونيــة 
بمقابــل، ويتحملــون المخاطــر الماليــة المرتبطــة بهــذه الأنشــطة، بمـا يبرر إخضــاع نشــاطهم لقواعــد المنافســة.

كما أوضحــت المحكمــة أن الطبيعــة الفكريــة أو التقنيــة للخدمــات القانونيــة، أو خضوعهــا لقواعــد أخلاقيــة 
ومهنيــة خاصــة، لا يــؤدي في حــد ذاتــه إلى اســتبعادها مــن مجــال تطبيــق قانــون المنافســة. غير أنهــا أقــرت، 
في المقابــل، بإمكانيــة الإبقــاء على بعــض القيــود المهنيــة متــى كانــت مرتبطــة بأهــداف مشروعــة ذات صلــة 
بالمصلحــة العامــة، كــضمان اســتقلالية المحامــي، وحمايــة حقــوق الدفــاع، والمحافظــة على حســن سير العدالــة.

▪ التوجيه الأوروبي رقم 2018/958 وتكريس اختبار التناسب المسبق
ــل  ــب قب ــار التناس ــراء اختب ــق بإج ــم 2018/958 المتعل ــه الأوروبي رق ــن خلال التوجي ــه م ــذا التوج ــزز ه تع
اعــتماد تنظــيمات جديــدة تخــص المهــن المنظمــة. وينطلــق هــذا التوجيــه مــن فرضيــة مفادهــا أن كل قيــد 
تنظيمــي يمكــن أن يؤثــر على حريــة الولــوج إلى المهنــة أو ممارســتها يجــب أن يخضــع لتقييــم مســبق للتحقــق 

مــن مــدى مشروعيتــه.

وبموجب هذا الاختبار، يتعين على السلطات العمومية إثبات أن:

- الإجراء المقترح يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة مرتبطة بالمصلحة العامة؛

- الإجراء مناسب لتحقيق تلك الغاية؛

- لا توجد وسيلة أخرى أقل تقييداًً للمنافسة يمكن أن تحقق النتيجة ذاتها.

▪ التوجيه 123/أCEأ/2006 وإخضاع التنظيمات المهنية لمراجعة المشروعية
ــق بالخدمــات في الســوق  مـؤرخ ب 12 دجــنبر 2006 والمتعل ــم 123/أCEأ/2006 ال ــه الأوروبي رق ــرّسّ التوجي ك
ــيمات المهنيــة لمراجعــة  ــاع مختلــف التنظ ــذا المنحــى مــن خلال إخض الأوروبيــة )توجيــه Bolkestein( ه
مشروعيــة القيــود التــي تتضمنهــا، بصرف النظــر عــن مصدرهــا، ســواء كانــت تشريعيــة أو تنظيميــة أو صــادرة 

عــن الهيئــات المهنيــة.

وينطلــق التوجيــه مــن مبــدأ مفــاده أن الولــوج إلى الأنشــطة الخدماتيــة وممارســتها يجــب أن يكــون حــراًً مــن 
ــم  ــة ته ــايير واضحــة وموضوعي ــاًً إلا إذا اســتند إلى مع ــي لا يكــون مشروع ــد مهن ــث الأصــل، وأن أي قي حي

بالأســاس: عــدم التمييــز والضرورة والتناســب.
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وفي هــذا الإطــار، ألــزم التوجيــه الــدول الأعضــاء بإعــادة تقييــم عــدد مــن القيــود المهنيــة التــي قــد تؤثــر 
على المنافســة، مــن قبيــل:

- القيود العددية أو الجغرافية المرتبطة بممارسة النشاط؛

- القيود المتعلقة بالشكل القانوني للممارسة المهنية؛

- شروط الملكية أو المساهمة في الشركات المهنية؛

- أنظمة الاحتكار المهني أو حجز بعض الأنشطة لفئات مهنية محددة.

▪ المقاربة التنافسية للمهن الحرة المنظمة: دراسة مجلس المنافسة )2012( 
شــكلت دراســة مجلــس المنافســة المتعلقــة بحالــة المنافســة داخــل المهــن الحــرة المنظمــة18 مرجعــاًً أساســياًً لفهــم 
طبيعــة القيــود التنافســية التــي تميــز هــذه القطاعــات. فقــد انطلقــت الدراســة مــن اعتبــار أن المهــن المنظمــة 
ــم  ــعين تقيي ــل يت ــة خاصــة، ب ــا لقواعــد مهني ــون المنافســة لمجــرد خضوعه ــق قان لا تخــرج عــن نطــاق تطبي
مختلــف الشروط التــي تؤطــر الولــوج إليهــا وممارســتها في ضــوء آثارهــا المحتملــة على المنافســة. واعــتبرت 
ــة المنظمــة، تتطــور داخــل ســوق للخدمــات  ــة المحامــاة، شــأنها شــأن باقــي المهــن القانوني الدراســة أن مهن
القانونيــة يخضــع لمنطــق العــرض والطلــب، حتــى وإن كانــت هــذه الســوق محاطــة بضوابــط تســتهدف حمايــة 

حقــوق المتقــاضين وضمان حســن سير العدالــة.

وخلص المجلس إلى تصنيف القيود المهنية إلى فئتين رئيسيتين:

- قيــود الولــوج إلى المهنــة )Barrières à l'entrée(، وهــي القيــود التــي تؤثــر على إمكانيــة دخــول 
ــل  ــن والتأهي ــة بالتكوي ــف الشروط المرتبط ــة مختل ــذه الفئ ــمل ه ــوق. وتش ــدد إلى الس ــلين ج فاع
المهنــي واجتيــاز الامتحانــات والتداريــب الإلزاميــة وشروط الأقدميــة أو الســن، إضافــة إلى الأعبــاء 
الماليــة المرتبطــة بالتســجيل أو الالتحــاق بالمهنــة. وتــرى المقاربــة التنافســية أن هــذه الشروط قــد 
ــد  ــا ق ــات، إلا أنه ــودة الخدم ــة وج ــاءة المهني ــضمان الكف ــة ل ــون ضروري ــا تك ــون مبررة عندم تك
تتحــول إلى حواجــز ''مصطنعــة'' أمــام الولــوج إذا تجــاوزت مــا تقتضيــه تلــك الأهــداف، بمـا يــؤدي 

إلى الحــد مــن عــدد المهنــيين وتقليــص العــرض المتــاح داخــل الســوق.

- قيــود الممارســة أو قيــود سير الســوق )Barrières au fonctionnement(، وهــي القواعــد التــي 
ــه  ــود، على وج ــذه القي ــمل ه ــوق. وتش ــم إلى الس ــد دخوله ــيين بع ــس المهن ــة تناف ــر على كيفي تؤث
الخصــوص، الأنظمــة المتعلقــة بالأتعــاب، وقواعــد الإشــهار والتعريــف بالخدمــات المهنيــة، والقيــود 
ــكار  ــكال الاحت ــف أش ــن مختل ــضلاًً ع ــاط، ف ــيع النش ــب أو توس ــح المكات ــة بفت ــة المرتبط الجغرافي
ــة  القانــوني لبعــض الخدمــات. وتســتند أهميــة هــذه الفئــة إلى أن المنافســة لا تتوقــف عنــد مرحل
ــن  ــتفيدين م ــدرة المس ــدى ق ــك، وم ــد ذل ــتغالها بع ــة اش ــد إلى كيفي ــل تمت ــوق، ب ــوج إلى الس الول

ــكار. ــعر أو الابت ــودة أو الس ــاس الج ــيين على أس ــار بين المهن ــات على الاختي الخدم

وعلى ضــوء التوجهــات الوطنيــة والدوليــة المُسُــتعرضة أعلاه، أصبــح تقييــم التنظيــم القانــوني للمهــن الحــرة 
المقننــة بصفــة عامــة ولمهنــة المحامــاة موضــوع رأي المجلــس يقــوم على مقاربــة مزدوجــة:

18 دراســة صــادرة عــن مجلــس المنافســة بتاريــخ دجــنبر 2012 حــول المنافســة في المهــن الحــرة المنظمــة: المحــامين والموثــقين والــخبراء 

المحاســبين وممارسي الطــب في القطــاع الخــاص.
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ــات تتعلــق بالاســتقلالية  - مــن جهــة أولى، الاعتراف بخصوصيــة المهنــة ومــا تفرضــه مــن متطلب
ــاضين؛ ــوق المتق ــة حق ــة وحماي ــاءة المهني ــة والكف والنزاه

- مــن جهــة ثانيــة، إخضــاع مختلــف القيــود المفروضــة على الولــوج أو الممارســة لمراقبــة مــدى ضرورتها 
وتناســبها وآثارها على المنافســة.

ــن خلال  ــم 66.23 م ــون رق ــات مشروع القان ــم مقتضي ــن تقيي ــي، يمك ــار المرجع ــذا الإط ــن ه ــاًً م وانطلاق
التمييــز بين القيــود المرتبطــة بولــوج المهنــة والقيــود المرتبطــة بممارســتها، مــع فحــص كل مقــتضى على حــدة 

ــة. ــة على المنافســة داخــل ســوق الخدمــات القانوني ــار المحتمل ــايير الضرورة والتناســب والآث في ضــوء مع

4.2 تقييم القيود المؤطرة لولوج وممارسة مهنة المحاماة وفق اختبار التناسبية
4.2.1 اختبار التناسبية كإطار مرجعي لتحليل مشروعية القيود وآثارها التنافسية

تعتمــد هــذه الدراســة اختبــار التناســبية كأداة تحليليــة مرجعيــة لتقييــم مشروعيــة القيــود الــواردة في مشروع 
ــار على التحقــق مــن سلامــة  ــة المحامــاة. ولا يقــتصر هــذا الاختب ــم مهن ــق بتنظي ــون رقــم 66.23 المتعل القان
هــذه القيــود مــن الناحيــة القانونيــة، بــل يمتــد إلى تقييــم ضرورتهــا وآثارهــا الاقتصاديــة والتنافســية، مــن 
خلال فحــص مــدى وجــود علاقــة متوازنــة بين التــدبير التنظيمــي المعتمــد والمصلحــة العامــة المـراد تحقيقهــا، 

وذلــك اســتناداًً إلى الأبعــاد التحليليــة التاليــة:

أبعاد التقييم والتحليل المبادئ

يقتضي هذا المعيار إثبات أن القيد يرتكز على مصلحة عامة حقيقية ومبررة، مثل حماية حقوق المتقاضين 
أو ضمان جودة الخدمات القانونية أو الحفاظ على حسن سير منظومة العدالة. ويتطلب ذلك التمييز، 

وفقاًً للمعايير الدولية، بين التنظيمات التي تعالج عدم تماثل المعلومات بين مقدمي الخدمات القانونية 
ومستعمليها وبين تلك التي تسعى إلى حماية المصالح الفئوية للمهنة دون استناد إلى غاية موضوعية كافية.

المشروعية

يروم هذا المعيار تقييم مدى قدرة التدبير المقترح، من الناحية التقنية والعملية، على تحقيق الهدف 
المنشود بشكل مباشر. ويتطلب ذلك الاستناد إلى مؤشرات أو أدلة موضوعية تثبت أن القيد المعتمد 

)كشروط الأقدمية مثلاًً( يساهم فعلاًً في تحسين جودة الخدمات المهنية، وليس مجرد وسيلة للحد من عدد 
الممارسين دون أثر نوعي ملموس.

الملائمة والارتباط 
السببي

يقوم هذا المعيار على التحقق من مدى إمكانية تحقيق الهدف المنشود من خلال تدابير بديلة أقل تقييداًً 
للمنافسة وقادرة في الوقت نفسه على تحقيق الهدف ذاته. فإذا كان الهدف هو ضمان الكفاءة المهنية، 

فقد يكون من الملائم، بحسب الحالة، اعتماد آليات مثل التكوين المستمر وتعزيز الرقابة البعدية باعتبارها 
خيارات أكثر مرونة، إلى جانب أو بديلاًً عن بعض شروط الولوج التي قد يكون لها أثر على دينامية 

السوق وتجدد الكفاءات.

الضرورة ومبدأ 
الخيار الأقل تقييداًً 

للمنافسة

ضمان تطبيق القواعد التنظيمية بشكل موضوعي وموحد على كافة الفاعلين الاقتصاديين في سوق الخدمات 
القانونية. يهدف هذا المعيار إلى رصد أي ممارسات إقصائية محتملة قد تطال الوافدين الجدد أو في إطار 

مسارات الولوج البينمهنية، بما يضمن عدم منح امتيازات غير مبررة لفئة معينة على حساب أخرى.

عدم التمييز وتكافؤ 
الفرص

يهدف هذا البعد إلى تقييم الآثار الاقتصادية للقيود على هيكلة العرض، ومستوى المنافسة، والقدرة على 
الابتكار، وتكلفة الخدمات القانونية. كما يركز على مدى إسهام القواعد التنظيمية في خلق بيئة داعمة 
للتحول الرقمي وتطوير مكاتب محاماة قادرة على المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تجنب 
تحول هذه القواعد إلى عوائق هيكلية ترفع كلفة الولوج إلى العدالة وتحد من جودة الخدمات المقدمة.

الأثر الاقتصادي 
ودينامية المنافسة

4.2.2	تحليل للقيود المرتبطة بالولوج إلى المهنة 

يتنــاول هــذا الجــزء تحديــد وتحليــل الحواجــز التــي قــد تعيــق ولــوج كفــاءات جديــدة إلى مهنــة المحامــاة، 
في ضــوء المســتجدات التــي جــاء بهــا مشروع القانــون رقــم 66.23 والإكراهــات الهيكليــة المرتبطــة بالقانــون 
رقــم 28.08. ويهــدف هــذا التحليــل إلى تقييــم مــدى انســجام هــذه القيــود مــع مبــادئ المنافســة الحــرة، على 

أســاس أن أي قيــد يتجــاوز مقتضيــات المصلحــة العامــة قــد يشــكل عائقــاًً أمــام ديناميــة الســوق والابتــكار.
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أ  إشكاليات هيكلية وقائمة مستمرة من القانون الحالي 28.08:

)1( شرط السن:

▪ المسألة المطروحة:
تــشترط المادة 5 ألا يتعــدى ســن المترشــح لمهنــة المحامــاة 45 ســنة عنــد اجتيــاز مبــاراة ولــوج معهــد تكويــن 
المحــامين. وتتمثــل الإشــكالية في تقييــم مــدى ملاءمــة الإبقــاء على ســقف الســن كشرط للولــوج إلى المهنــة، 
ــاراًً قــد يتســم بطابــع صــارم لا يعكــس بــالضرورة تنــوع مســارات اكتســاب الكفــاءة والــخبرة.  ــاره معي باعتب
كما يطــرح هــذا القيــد تســاؤلات حــول مــدى انســجامه مــع المبــادئ الدســتورية ذات الصلــة بتكافــؤ الفــرص 

وعــدم التمييــز.

ويُلُاحــظ في هــذا الســياق أن تطبيــق هــذا الشرط يــثير إشــكالاًً مقارنــاًً، حيــث يســتفيد الأجانــب، في بعــض 
ــك المطبقــة على  ــف عــن تل ــة'' قــد تختل ــل، مــن معــايير ''تفضيلي ــة بالمث ــات المعامل الحــالات المرتبطــة باتفاقي
ــة كشرط الســن، وهــو مــا يطــرح نقاشــاًً حــول  المحــامين الوطنــيين، بمــا في ذلــك بعــض الشروط التنظيمي
تــوازن النظــام مــن زاويــة المســاواة في الولــوج. كما أن معظــم التجــارب المقارنــة باســتثناء تونــس )فرنســا، 
ألمانيــا، إيطاليــا، إســبانيا، المملكــة المتحــدة( لا تعتمــد ســقفاًً أقصى للســن للولــوج إلى مهنــة المحامــاة، مما يعــزز 

النقــاش حــول مــدى ضرورة هــذا الشرط وملاءمتــه ضمــن إطــار التناســبية.

▪ اختبار التناسبية:
ــاًً  ــاراًً موضوعي ــا إذا كان الســن يشــكل معي ــرح التســاؤل حــول م ــه: يُطُ ــدف وملاءمت ــة اله - مشروعي
لقيــاس الكفــاءة المهنيــة، في غيــاب معطيــات دقيقــة تثبــت وجــود علاقــة مبــاشرة بين العمــر والأهليــة 

سـة المهـنـة. لممارـ

- الضرورة والتناســب: يُنُاقــش مــدى إمكانيــة تحقيــق أهــداف ضمان الجــودة عبر آليــات تقييــم أخــرى 
أكثر مبــاشرة، مثــل الامتحــان المهنــي أو التكويــن والتقييــم المســتمر، بــدل الاعــتماد على معيــار عمــري 

ـعـام ـقـد لا يعـكـس الكـفـاءة الفعلـيـة.

- عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص: ي�ُـثير هــذا القيــد نقاشــاًً حــول مــدى تــأثيره على مبــدأ تكافــؤ الفرص، 
لاســيما بالنســبة للأشــخاص الذيــن اختــاروا تغــيير مســارهم المهنــي في مراحــل عمريــة متقدمــة، أو 

الذـيـن راكـمـوا خبرات مهنـيـة في مـجـالات قانونـيـة أو ـشـبه قانونـيـة.

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يرتبــط تقييــم هــذا الشرط بمـدى انعكاســه على اســتيعاب الكفــاءات 
ذات الــخبرة التراكميــة، والتــي قــد تشــكل قيمــة مضافــة داخــل ســوق الخدمــات القانونيــة مــن حيــث 

النضــج المهنــي وتنــوع التجــارب داخــل المهنــة.

▪ الخلاصة
ــاًً غير مبرر،  ــداًً تنظيمي ــكل قي ــة المحامــاة يُشُ ــوج إلى مهن ــار للول ــس أن اعــتماد شرط الســن كمعي يــرى المجل
ــة لا تعكــس  ــة، خاصــة وأن المحــددات العمري ــوج الكفــاءات إلى ســوق المهن قــد يتحــول إلى حاجــز أمــام ول
ــؤ  ــدأ تكاف ــز مب ــاح وتعزي ــق الانفت ــع منط ــافى م ــة، مما يتن ــة المهني ــة أو الأهلي ــتوى الجاهزي ــالضرورة مس ب

ــوج. ــرص في الول الف
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها
 

ــقفاًً  ــد س ــة لا تعتم ــة المقارن ــة القانوني ــن الأنظم ــد م ــة أن العدي ــة الدولي ــرت المقارن ــذا الصــدد، أظه وفي ه
أقصى للســن كشرط للولــوج، بــل ترتكــز أساســاًً على معــايير موضوعيــة مرتبطــة بالمـؤهلات العلميــة والكفــاءة 
المهنيــة والقــدرة الفعليــة على الممارســة. يتضــح إذن، أن الإبقــاء على هــذا القيــد العمــري يُحُــدث أثــراًً تقييديــاًً 
على ديناميــة ســوق الخدمــات القانونيــة؛ إذ يحــول دون اســتقطاب كفــاءات وخبرات مهنيــة متراكمــة، خاصــة 
بالنســبة للأشــخاص الذيــن راكمــوا مســارات مهنيــة أو أكاديميــة ســابقة قبــل التوجــه نحــو ممارســة المحامــاة.

ــل يقلــص  ــد لا يحــد مــن قاعــدة المترشــحين فحســب، ب وخلــص المجلــس في هــذا الإطــار إلى أن هــذا القي
تنــوع المـوارد البشريــة المؤهلــة، مما يؤثــر ســلباًً على تجديــد النســيج المهنــي ويعيــق تنافســية الســوق، لاســيما 
ــددة التخصصــات  ــاءات متع ــدة إلى اســتقطاب كف ــة والحاجــة المتزاي ــا المهن ــي تعرفه في ظــل التحــولات الت

قــادرة على مواكبــة تطــورات الممارســة المهنيــة.

)2( الحواجز المالية )واجبات الانخراط(:

▪ المسألة المطروحة:
ــراط  ــب الانخ ــن أداء واج ــة التمري ــاءة في لائح ــهادة الكف ــل على ش ــب الحاص ــد الطال ــشترط المادة 8 لقي ت
في هيئــة المحــامين، وانطلاقــا مــن هــذا المقــتضى، يتــعيُنُ تقييــم الأســس القانونيــة المرتبطــة بفــرض رســوم 
الانخــراط مــن طــرف الهيئــات المهنيــة، بالنظــر إلى تباينهــا الحــالي بين مختلــف الهيئــات وغيــاب مرجعيــة 
ــة، ويطــرح  ــات المنظم ــة بين الجه ــات مالي ــؤدي إلى تفاوت ــد ي ــا، بمــا ق ــايير شــفافة موحــدة لتحديده ومع

ــة. ــر ذلــك على شروط الولــوج وتكافــؤ الفــرص بين الراغــبين في ممارســة المهن تســاؤلات حــول أث

ــات المحــامين،  ــض هيئ ــن طــرف بع ــدة م ــغ المعتم ــن خلال المبال ــكل واضــح م ــكالية بش ــذه الإش ــجلى ه وتت
والتــي تعــرف تفاوتــاًً كــبيراًً مــن هيئــة إلى أخــرى. فبالنســبة لهيئــة مراكــش، تــم تحديــد واجبــات الانخــراط 
حســب الفئــات كما يلي: الطلبــة المغاربــة )130،000.00 درهــم(، والقضــاة وأســاتذة التعليــم العــالي )400،000.00 درهــم(، 
والمحــامين الأجانــب وفــق اتفاقيــات المعاملــة بالمثــل )1،000،000.00 درهــم(، والمحــامين الرســميين 
المنتقــلين مــن هيئــات أخــرى )250،000.00 درهــم(. أمــا هيئــة طنجــة فحــددت 150،000.00 درهــم للعمــوم                               
و300،000.00 درهــم لباقــي الفئــات، بيــنما هيئــة الربــاط حــددت 100،000.00 درهــم للعمــوم و200،000.00 

درهــم لباقــي الفئــات. وتعتمــد هــذه المبالــغ على مقــررات صــادرة عــن مجالــس هيئــات المحــامين.

▪ اختبار التناسبية:
ــات  ــات بمتطلب ــذه الواجب ــاط ه ــدى ارتب ــول م ــاؤل ح ــرح التس ــه: يُطُ ــدف وملاءمت ــة اله - مشروعي
التــدبير الفــعلي للهيئــات المهنيــة، وإلى أي حــد تعكــس فــعلاًً كلفــة الانخــراط في المهنــة، دون أن تتحــول 
إلى عــبء مــالي مرتفــع قــد يؤثــر على الولــوج لاســيما بالنســبة للمترشــحين والخريــجين الجــدد الذيــن 
قــد لا تتوفــر لديهــم الإمكانيــات الماديــة الفوريــة لتحمــل هــذه التكاليــف في بدايــة مســارهم المهنــي.

- الضرورة والتناســب: في الأصــل يهــدفُُ فــرض رســوم القيــد -مــن حيــث المبــدأ- مســاهمة الأعضــاء 
الجــدد في تغطيــة التكاليــف الإداريــة للهيئــات، بالمـوازاة يــؤدي المحامــون واجبــات انخــراط ســنوية 
مــن المـفترض أنهــا تغطــي مختلــف التكاليــف لاســيما تمويــل صناديــق التضامــن والتقاعــد، والتــأمين 
على المســؤولية المدنيــة. غير أن ملاءمــة هــذا الإجــراء تنتفــي عندمــا تتحــول هــذه الرســوم مــن طابعهــا 
التمــويلي الرمــزي والموضوعــي إلى تذكــرة دخــول باهظــة الثمــن؛ إذ يلاحــظ غيــاب أي معــايير شــفافة 
ــا  ــي تفرضه ــة الت ــغ المهم ــورة والمبال ــة المذك ــات الإداري ــة للخدم ــة الفعلي ــب بين الكلف ــح التناس ترج
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الهيئــات، مما يحيــد بهــذا الإجــراء عــن غايتــه المشروعــة ويصبــح قيــدا للولــوج إلى الســوق.

ــدى  ــات نقاشــاًً حــول م ــاوت رســوم الانخــراط بين الهيئ ــثير تف ــرص: ي ــؤ الف ــز وتكاف - عــدم التميي
انســجامه مــع مبــدأ تكافــؤ الفــرص داخــل المهنــة، لاســيما في ظــل مــا قــد ينجــم عنــه مــن اختلافــات 
تؤثــر على حريــة اختيــار الهيئــة المناســبة مــن قبــل المترشــحين، أو توجــه بعــض المحــامين نحــو الهيئات 

الأقــل كلفــة مــن حيــث واجبــات الانخــراط.

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: قــد يترتــب عــن ارتفــاع كلفــة الولــوج المالي تقليــص إمكانيــة اســتفادة 
ــاًً بين أعــداد  ُـفسر الفجــوة الملاحظــة أحيان ــة، مما قــد ي� بعــض الفئــات مــن الولــوج الفــعلي إلى المهن
الناجــحين في مباريــات الأهليــة وأعــداد المســجلين الفعلــيين في جــداول الهيئــات، وهــو مــا قــد يؤثــر 

نســبياًً على تنــوع القاعــدة المهنيــة وتنافســية العــرض في الســوق.

▪ خلاصة:
ــاًً  ــة، خلاف ــة عام ــة تنظيمي ــن مرجعي ــراط ضم ــات الانخ ــأطير واجب ــو ت ــاًً نح ــون توجه ــد مشروع القان اعتم
للوضعيــة القائمـة حاليــاًً التــي تفتقــر لضوابــط محــددة على مســتوى تحديدهــا. ومــع ذلــك، فــإن تــرك تحديــد 
مســتويات هــذه الواجبــات للنصــوص التنظيميــة دون ســقف وطنــي موحــد يفتــح المجــال لتفاوتــات ملموســة 

بين الهيـئـات.

ــة  ــة المرجعي ــة المحامــاة في الأنظمــة القانوني ــوج إلى مهن ــة الول ــة، يقــتصر كلف ــة الدولي ومــن منظــور المقارن
على رســوم إداريــة محــدودة، لا تُشُــكل عائقــاًً ماليــاًً بنيويــاًً أمــام المترشــحين. ففــي فرنســا، على ســبيل المثــال، 
تقــتصر حقــوق التســجيل على مبلــغ رمــزي )حــوالي 800 يــورو( مخصــص لتغطيــة التكاليــف الإداريــة لمعالجــة 
ــام الاشتراكات  ــات على نظ ــس الهيئ ــل مجال ــاسي لتموي ــتماد الأس ــم الاع ــوذج، يت ــذا النم ــات. وفي ه الملف
ــم  ــع رق ــب م ــي يتناس ــكل تدريج ــتخلاصها بش ــم اس ــي يت ــنوي )Cotisations annuelles(، الت ــة الس الدوري
معــاملات المحامــي وحجــم نشــاطه المهنــي. وتوفــر هــذه الآليــة مرونــة في الأداء، مما يتيــح تكييــف الأعبــاء 
الماليــة مــع القــدرة التمويليــة للمحــامين، لا ســيما في بدايــة مســارهم المهنــي خلافــاًً لما يُسُــجل في الســياق 
الوطنــي؛ إذ أبانــت التجربــة الميدانيــة تحــول هــذه الرســوم مــن طابعهــا التمــويلي الرمــزي والموضوعــي إلى 
تكاليــف مرتفعــة تُشُــكل عائقــاًً تنافســياًً يحــد مــن ولــوج الفئــات ذات الدخــل المحــدود، ويــؤدي إلى تقييــد غير 
مبــاشر لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، بمـا يقلــص تنــوع بنيــة المهنــة التمثيليــة داخــل الســوق القانونيــة. لــذا، يخلــص 
ــاًً لترســيخ  ــد مــدخلاًً محوري ــد معاييرهــا بشــكل موضوعــي يُعُ ــس إلى أن ضبــط هــذه التكاليــف وتوحي المجل

قواعــد المنافســة المتوازنــة وضمان شروط ولــوج أكثر إنصافــاًً واســتدامة.

ب  إشكاليات وتحديات جديدة ناشئة عن مشروع القانون 66.23

)1( رفع سقف التأهيل العلمي )اعتماد شهادة الماستر كشرط للولوج عوض الإجازة(:

▪ المسألة المطروحة:
طبقــا لــلمادة 5 مــن مشروع القانــون 66.23، يــشترط في المترشــح لمبــاراة ولــوج المعهــد أن يكــون متحــصلاًً، 
مــن إحــدى كليــات العلــوم القانونيــة بالمغــرب، على شــهادة الماستر أو الماستر المتخصــص أو دبلــوم الدراســات 
العليــا المعمقــة أو المتخصصــة في العلــوم القانونيــة، أو شــهادة مــعترف بمعادلتهــا لهــا. وفي هــذا الصــدد يتعين 
تقييــم آثــار اعــتماد شــهادة الماستر بــدل الإجــازة كحــد أدنى للولــوج إلى المهنــة، ومــدى انعــكاس ذلــك على 
تنــوع ديناميــة العــرض في الســوق المعنيــة. كما يطــرح التســاؤل حــول مــدى قــدرة هــذا التوجــه التنظيمــي على 
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تحقيــق قيمــة مضافــة فعليــة للرفــع مــن جــودة الأداء المهنــي، مقابــل مخــاوف تحوّّلــه إلى حاجــز تنظيمــي 
يــؤدي إلى تضييــق شروط الولــوج وإقصــاء كفــاءات محتملــة.

▪ اختبار التناسبية
ــذا  ــر إلى دور ه ــة، بالنظ ــوج المهن ــد أدنى لول ــهادة الماستر كح ــتماد ش ــة لاع ــار الإيجابي ــمين الآث ــعيُنُ تث يت
ــا  ــة، بم ــة القانوني ــودة الممارس ــاء بج ــة والارتق مـؤهلات المهني ــتوى ال ــن مس ــع م ــي في الرف ــه التنظيم التوج

ــاصرة. ــة المع ــة والدولي ــورات الجامعي ــع التط ــتماشى م ي

- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: يشــكّّلُُ الارتقــاء بالمســتوى الأكاديمـي والمهنــي لولــوج المحامــاة هدفــاًً 
ــاًً  ــان زاداًً معرفي ــن يتطلب ــاضين، واللذي ــوق المتق ــة حق ــة وحماي ــن سير العدال ــط بحس ــاًً يرتب مشروع
ــدرة  ــا ن ــة أملته ــياقية وتاريخي ــارات س ــود لاعتب ــابقاًً كان يع ــازة س ــهادة الإج ــتماد ش ــاًً. وإن اع معمق
ــكلي في  ــيير الهي ــوم، ومــع التغ ــفترة. أمــا الي ــك ال ــة عــدد خريجيهــا في تل مســالك الماستر ومحدودي
ــنوات  ــازة إلى ثلاث س ــنوات الإج ّـص س ــذي قل� ــام)LMD ال ــة( نظ ــة الجامعي ــة البيداغوجي الهندس
فقــط، أضحــى تعويضهــا بــالماستر )5 ســنوات( أمــراًً ضروريــاًً لتفــادي أي تراجــع في منســوب التكويــن 

ــي أصبحــت أكثر تشــعباًً. ــة الت ــلمادة القانوني الأســاسي للمترشــحين، وضمان اســتيعابهم ل

ــة،  ــاً؛ً فمــن جه ــاًً تعجيزي ــتبر شرط الماستر إجــراءًً متناســباًً ولا يشــكل عائق -  الضرورة والتناســب: يُعُ
تتبنــى العديــد مــن الأنظمــة المقارنــة الرائــدة نفــس المســتوى الأكاديمـي. ومــن جهــة أخــرى، لا تقــتصر 
القيمــة المضافــة لــلماستر على رفــع العتبــة الأكاديميــة فحســب، بــل تمتــد إلى طبيعــة التكويــن نفســه؛ 
ــن في  ــة )Mémoire( والتكوي ــة الدراس ــث نهاي ــة أو بح ــداد أطروح ــلك الماستر إع ــم س ــث يض حي
ــة لا  ــة وبحثي ــاءات فكري ــة لفــض المنازعــات، وهــي كف ــل والوســائل البديل ــات البحــث والتحلي منهجي

تتيحهــا ســنوات الإجــازة الــثلاث الحاليــة، وتعــد حاســمة لممارســة مهنــة الدفــاع.

- عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص: لا ينطــوي هــذا الشرط على أي تمييــز غير موضوعــي، بــل يكــرس 
ــات  ــف الجامع ــة في مختل ــدة ومتنوع ــوم معتم ــت الي ــالك الماستر أصبح ــة. فمس ــدارة الأكاديمي الج
ــع  ــاح لجمي ــا مت ــوج إليه ــخ(، والول ــائي، إل ــار، الجن مـدني، العق ــون ال ــون الأعمال، القان ــة )قان المغربي
الطلبــة بنــاءًً على الاســتحقاق. وبالتــالي، فــإن ربــط ولــوج المهنــة بــالماستر يضمــن تكافــؤ الفــرص في 

ــع الممارسين المســتقبليين. ــرفي لجمي ــطلاق المع ــة الان ــد عتب حــده الأقصى مــن خلال توحي

ــافسي: على عكــس المخــاوف مــن حــدوث ضغــط على العــرض، فــإن رفــع  ــر الاقتصــادي والتن - الأث
ــة العــرض داخــل  ــاًً يتــجلى في تحــسين نوعي ــاًً إيجابي ــراًً اقتصادي مســتوى المؤهــل العلمــي يُحُــدث أث
ســوق الخدمــات القانونيــة. إن الارتفــاع الملحــوظ في عــدد القضايــا المعروضــة على المحاكــم وتشــعب 
المادة القانونيــة )قــوانين الشركات، رقمنــة العدالــة، المنازعــات الدوليــة( يقــتضي تــوفير محــامين ذوي 
ــة الفاعــلين  ــؤدي إلى طمأن ــه مســالك الماستر المتخصصــة، مما ي ــة، وهــو مــا تضمن تخصصــات دقيق

الاقتصــاديين والمســتثمرين، ويرفــع مــن منســوب الثقــة في منظومــة العدالــة.

▪ الخلاصة
ينــدرجُُ التوجــه نحــو إقــرار شــهادة الماستر ضمــن ســياقِِ مراجعــة مشروعيــة القيــود المهنيــة وتحديثهــا، حيث لا 
يمثــل هــذا الإجــراء حاجــزاًً حمائيــاًً مصطنعــا'، بــل هــو معيــار موضوعــي للنجاعــة والتأهيــل. فالكفــاءة المهنيــة 
المعــاصرة لا تنفصــل عــن التكويــن الأكاديمـي المعمــق، واعــتماد الماستر لا يلغــي أهميــة الامتحــان الموحــد أو 
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التكويــن التطبيقــي بالمؤسســات والاهــتمام بالأخلاقيــات، بــل يتكامــل معهــا لــضمان إعــداد جيــل جديــد مــن 
المحــامين قــادر على مواكبــة التحــولات الاقتصاديــة والتشريعيــة المتســارعة، مما يجعــل هــذا المقــتضى متوازنــاًً 

ومســتجيباًً لمتطلبــات النجاعــة والإنصــاف التنــافسي القائــم على الجــودة.

المسارات البينمهنية وتقييد الخبرات التراكمية: 	)2(

▪ المسألة المطروحة
تنــص المادتــان 12 و13 على حــالات الإعفــاء مــن شــهادة الكفــاءة لممارســة مهنــة المحامــاة ومــن التمريــن: 
ــد  ــل بع ــة بالمث ــات المعامل ــب وفــق اتفاقي ــة فما فــوق، والمحامــون الأجان ــاء القضــاة مــن الدرجــة الثاني قدم
اجتيــاز اختبــار في القانــون المغــربي، والمحامــون الســابقون ذوو تجربــة مهنيــة محــددة. بالإضافــة إلى أســاتذة 
التعليــم العــالي في تخصــص القانــون الذيــن راكمــوا 8 ســنوات مــن التدريــس بعــد الترســيم، مــع إخضاعهــم 
لتمريــن مدتــه ســنة واحــدة لــدى مكتــب محــام. ويتــعيُنُ في هــذا الصــدد تقييــم المقتضيــات المنظمــة للولــوج 
ــاء  ــوازن بين مصلحــتين أساســيتين: أولاًً، ضرورة إغن ــن منظــور ي ــافي م ــد التن ــة وقواع ــور المهني عبر الجس
العــرض المهنــي بكفــاءات قانونيــة متنوعــة راكمــت خبرات ميدانيــة رصينــة؛ وثانيــاًً، صــون قواعــد التنافــس 

الشريــف وضمان التفــرغ الكامــل للمهنــة تفاديــاًً لأي اخــتلالات هيكليــة في الســوق.

▪ اختبار التناسبية
- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: يشــكّّل الانفتــاح على مســارات بينمهنيــة جديــدة هدفــاًً مشروعــاًً يــروم 
ــاًً  ــة فعلي ــة ممارِسِ ــاءات وازن ــوني في ســوق المحامــاة، مــن خلال اســتقطاب كف توســيع العــرض القان
ــة  ــة الأطــر القانوني ــتين: فئ ــق بين فئ ــز الدقي ــة. غير أن هــذا الهــدف يقــتضي التميي ــلمادة القانوني ل
التــي تلــج المهنــة بصفــة نهائيــة وتتفــرغ لهــا )وهــو أمــر مبرر ومطلــوب(، وفئــة الموظــفين العمومــيين، 
ــادة  ــالي في م ــم الع ــاتذة التعلي ــاة )كأس ــم والمحام ــن بين وظيفته ــع المتزام ــون في الجم ــن يرغب الذي
القانــون(، حيــث يغــدو فــرض شرط الاســتقالة أو الإحالــة على التقاعــد في حالتهــم تــدبيراًً مشروعــاًً 

وضروريــاًً لحمايــة مبــدأ التفــرغ وحيــاد المرفــق العــام.

ّـه  - الضرورة والتناســب: يتناســبُُ إقــرار نظــام الجســور )Passerelles( مــع متطلبــات الســوق متــى وُُج�
نحــو الكفــاءات الميدانيــة المؤهلــة للاندمــاج الــكلي، وذلــك عبر آليــات مرنــة تعفيهــا مــن مبــاراة الولــوج 

بنــاءًً على معــايير الــخبرة:

- الأطــر والمســؤولون القانونيــون بــالإدارات العموميــة: ممــن يثبتــون ممارســة فعليــة ومســتمرة في 
مصالــح المنازعــات والشــؤون القانونيــة.

- موظفــو هيئــة كتابــة الضبــط: بعــد قضائهــم لعــدد مــعين مــن ســنوات الخدمــة الفعليــة مشــفوعة 
بنفــس المســتوى الأكاديمـي المتطلــب )الماستر(، باعتبــار درايتهــم، بحكــم طبيعــة العمــل، بالمســاطر 

وإجــراءات المحاكــم.

ــون  ــن يمتلك ــاولات )Juristes d'entreprise(: الذي ــون في المق ــون الممارس ــارون القانوني - المستش
ــر  ــة لتطوي ــة مضاف ــكلون قيم ــات، ويش ــارات والمنازع ــود والاستش ــدبير العق ــة في ت ــة طويل تجرب

محامــاة الأعمال.

- عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص: يــرى مجلــس المنافســة أن إتاحــة ولــوج أســاتذة التعليــم العــالي في 
مــادة القانــون إلى مهنــة المحامــاة، ينبغــي أن يُقُــارب مــن زاويــة التــوازن بين تثــمين هــذه الكفــاءات 
الأكاديميــة وضمان شروط المنافســة العادلــة. فالمســألة هنــا لا تتعلــق بالولــوج غير المشروط، بل بضرورة 
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ــة  تــأطير هــذا الانتقــال المهنــي )ســواء عبر الاســتقالة أو التقاعــد( لــضمان عــدم تــأثيره على دينامي
ــضلى  ــات الف ــتلهام الممارس ــن اس ك ــدد، ميُم ــذا الص ــة. وفي ه ــات القانوني ــوق الخدم ــس في س التناف
ــة بين  ــم العلاق ــة ومتدرجــة في تنظي ــة مرن ــز على اعــتماد مقارب ــي ترتك ــة الإســبانية الت مــن التجرب
ــيين المتفــرغين وغير  ــز بين الأســاتذة الجامع ــي، مــن خلال التميي ــس الجامع ــة المحامــاة والتدري مهن
المتفــرغين. فبيــنما يخضــع الأســتاذ الجامعــي الــغير المتفــرغ بــدوام كامــل لقيــود صارمــة تحــد مــن 
إمكانيــة مزاولــة المحامــاة أو الأنشــطة المهنيــة الخاصــة حفاظــاًً على مبــدأ التفــرغ الأكاديمـي، يســمح 
ــة  ــي. كما أن إتاح ــس الجامع ــب التدري ــاة إلى جان ــرغين بممارســة المحام ــاركين والمتف ــاتذة المش للأس
ــون وممارســة المحامــاة في آن واحــد مــن  ــم العــالي في مــادة القان الجمــع بين وظيفــة أســتاذ التعلي
شــأنه أن ينطــوي على مخاطــر مرتبطــة بالتمييــز والإخلال بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والتنافــس الشريــف. 
فالأســتاذ الجامعــي يســتفيد مــن مــورد مــالي ثابــت ومضمــون توفــره الدولــة، مما قــد يدفعــه، في حــال 
ممارســته للمحامــاة، إلى تطبيــق أتعــاب وهيــاكل أســعار منخفضــة بشــكل مصطنــع مقارنــة بالمحــامين 
المســتقلين الذيــن تشــكل المحامــاة مصــدر دخلهــم الوحيــد ويتحملــون كافــة تكاليــف التســيير مســبقاًً، 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يُحُــدث اخــتلالا تنافســيا في الســوق.

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يــؤدي تفعيــل الجســور المرنــة لفائــدة موظفــي هيئــة كتابــة الضبــط 
وموظفــي المصالــح القانونيــة والمنازعــات بــالإدارات العموميــة وأيضــا المستشــارين القانونــيين بالقطــاع 
الخــاص، إلى تحــسين ديناميــة العــرض وجودتــه، وضــخ كفــاءات مهنيــة متخصصــة في مكاتــب 
المحامــاة. أمــا الترخيــص بالجمــع بين صفتــي أســتاذ التعليــم العــالي في مــادة القانــون والمحامــي، فقــد 
يترتــب عنــه أثــر اقتصــادي ســلبي يضر بالمعنيــتين؛ إذ يــؤدي إلى تشــتيت جهــود الفاعــل الأكاديمــي 
بين متطلبــات المرفــق العــام )التدريــس والبحــث العلمــي( وبين التزامــات الدفــاع، مما مــن شــأنه أن 
يمـس بنجاعــة التكويــن الجامعــي للطلبــة وبحقــوق المتقــاضين في الحصــول على تفــرغ كامــل ومــؤازرة 

مســتمرة مــن طــرف دفاعهــم.

▪ الخلاصة 
ــاءًً على اعتبــارات النجاعــة الاقتصاديــة والتــوازن المؤسســاتي، يؤيــد المجلــس التوجــه الرامــي إلى توســيع  بن
ــات  ــة والمنازع ــح القانوني ــر المصال ــدة أط ــة لفائ ــة، خاص ــرق مرن ــور بط ــح الجس ــة وفت ــارات البينمهني المس
بــالإدارات العموميــة، وموظفــي هيئــة كتابــة الضبــط وكــذا المستشــارين القانونــيين بالقطــاع الخــاص. ويهــدف 
هــذا التوجــه إلى إغنــاء ســوق الخدمــات القانونيــة بكفــاءات راكمــت خبرات عمليــة مبــاشرة في مياديــن تدبير 
العقــود والمنازعــات والمســاطر القانونيــة، مما يســاهم في تنويــع العــرض المهنــي ورفــع مســتوى التخصــص، 
شريطــة تــأطير هــذا الانفتــاح بآليــات موضوعيــة ومضبوطــة ترتكــز على ســنوات الممارســة الفعليــة وطبيعــة 
ــي، لــضمان الاســتقلالية  ــام للعمــل المهن ــة، مــع اشتراط نفــس المؤهــل الأكاديمــي والتفــرغ الت المهــام المزاول
ــردي  ــم ف ــار تقيي ــرار اختب ــة إق ــع إمكاني ــرص، م ــؤ الف ــدأ تكاف ــح أو الإخلال بمب ــارب المصال ــادي تض وتف

بــإشراف مــن الــوزارة الوصيــة.

وفي المقابــل، يؤكــد المجلــس أن الجمــع المتزامــن بين صفــة أســتاذ التعليــم العــالي في مــادة القانــون والمحاماة، 
يطــرح إشــكالات خاصــة مرتبطــة بتــوازن المنافســة، لكونــه قــد يُحُــدث تفاوتــاًً في شروط الاشــتغال، مما يجعــل 
الفصــل بين الوظيفــتين خيــاراًً منســجماًً مــع متطلبــات التــوازن المؤسســاتي. بيــد أن هــذا الفصــل التنظيمــي لا 
يعنــي قطــع جســور التكامــل؛ بــل يتــعين تــأطيره عبر قنــوات تعــاون بديلــة تحقــق الإثــراء المتبــادل، على غــرار 
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مــا هــو معمــول بــه في النمــوذج الاســباني، ومنهــا:

• الــسماح للمحــامين الممارسين بتقديــم دروس ومحــاضرات بالجامعــات، في إطــار ســاعات التوجيــه 
أو الحصــص التطبيقيــة.

• إمكانيــة اســتعانة كليــات الحقــوق بالمحــامين لتــأطير الورشــات القانونيــة، مما يضمــن نقــل الــخبرة 
ــن وســوق الشــغل، مــع الحفــاظ على  ــط بين التكوي ــة إلى الفضــاء الأكاديمــي، ويقــوي الرواب الميداني

قواعــد التفــرغ المهنــي والاســتقلالية.

)3( نظام القيد المزدوج للترافع أمام محكمة النقض:

▪ المسألة المطروحة:
تحــدد المادة 39 أن الترافــع أو المـؤازرة أمــام محكمــة النقــض يقــتصر على محــامين ذوي أقدميــة لا تقــل عــن 
ــه  10 ســنوات، أو قضــاة وأســاتذة تعليــم عــالٍٍ بعــد 5 ســنوات مــن التســجيل مــع تكويــن خــاص تشرف علي
الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، إضافــة إلى المستشــارين والمحــامين العــامين الســابقين بمحكمــة النقــض 
المســجلين بجــدول إحــدى هيئــات المحــامين بالمغــرب. ويــثير هــذا التوجــه نقاشــاًً حــول مــدى انعكاســه على 
مســار التطــور المهنــي للمحامــي، مــن حيــث اعــتماده أساســاًً على معيــار الأقدميــة ومتطلــب تكوينــي إضــافي 

مــن أجــل اكتســاب الحــق في الترافــع أمــام محكمــة النقــض.

▪ اختبار التناسبية
يتــعيُنُ تأكيــد مشروعيــة وملاءمــة نظــام القيــد المـزدوج المـقترح )الــذي يجمــع بين شرط الأقدميــة المحــدّّد 
في 10 ســنوات ومتطلــب التكويــن الخــاص(، بالنظــر إلى أنــه يشــكل توازنــاًً تشريعيــاًً مرنــاًً يوفــق بين تقليــص 
العــبء الزمنــي )مــن 15 ســنة إلى 10 ســنوات( وبين إقــرار الكفــاءة العلميــة المؤطــرة كشرط أســاسي للترافــع 

أمــام محكمــة النقــض.

- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: يســتجيب هــذا المقــتضى لهــدف يتعلــق بحســن سير العدالــة وحمايــة 
ّـض  الأمــن القضــائي للمتقــاضين أمــام محكمــة النقــض. وتتــجلى ملاءمــة هــذا الخيــار في كونــه خف�
ــو  ــنة، وه ــل إلى 15 س ــت تص ــابقة كان ــقوف س ــة بس ــنوات مقارن ــة إلى 10 س ــي للأقدمي ــد الزمن الح
تراجــع إيجــابي ملمــوس. وفي مقابــل هــذا التخفيــف الزمنــي، أقــر المشرع متطلــب التكويــن الخــاص 
)الــذي تشرف عليــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل( كآليــة تضمــن الرفــع مــن الكفــاءة النوعيــة 
للمحــامين، بــل ومــدّّد هــذا الشرط التكوينــي ليصحــب الفئــات الوافــدة مــن مســارات أخــرى كقدمــاء 
قضــاة الموضــوع وأســاتذة التعليــم العــالي )بعــد 5 ســنوات مــن التســجيل(، مما يبرهــن على أن الهــدف 

هــو التأهيــل المهنــي للاســتجابة لمتطلبــات الطعــن بالنقــض وليــس خلــق حواجــز غير مبررة.

ــد  ــل جدي ــن لجي ــب التكوي ــة ومتطل ــع بين شرط الأقدمي - الضرورة والتناســب: يؤســسُُ هــذا الجم
ــلُُ  ث ــك، ميُم ــتمر. وبذل ــي المس ــل العلم ــة والتأهي ــخبرة الميداني ــطُُ بين ال ــي، يرب ــدرج المهن ــن الت م
التكويــن الخــاص آليــة تكامليــة لتعزيــز الكفــاءة الفنيــة للــممارسين، حيــث يســتثمر المـدة الزمنيــة 
ــام  ــون أم ــة الطع ــول صياغ ــض وأص ــراءات النق ــص في اج ــتلزام التخص ــا باس ــبة ويكمله المكتس
ــضمان جــودة  ــا ل ــى عنه ــة مســتمرة لا غن ــة تســتلزم مواكب ــارات دقيق ــة النقــض، وهــي مه محكم

الدـفـاع أـمـام ـهـذه المحكـمـة.
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- عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص: يرســخ هــذا النظــام معــايير موضوعيــة وعامــة تنطبــق على جميــع 
المهنــيين على قــدم المســاواة، مــع التنصيــص الصريح على مراعــاة الحقوق المكتســبة للمحــامين المقيدين 
ــارين  ــاء المستش ــتثناء قدم ــوق. كما أن اس ــك الحق ــس تل ــي، يم ــر رجع ــه أي أث ــي عن ــابقاًً، مما ينف س
والمحــامين العــامين بمحكمــة النقــض مــن شرط المـدة والتكويــن يعــد اســتثناءًً موضوعيــاًً مبرراًً، نظــراًً 
لأنهــم مارســوا بالفعــل القضــاء في نفــس هــذه المحكمــة وأنتجــوا أحكامهــا، وبالتــالي فــإن إعفاءهــم 

يــتماشى مــع منطــق الكفــاءة المســبقة ولا يشــكل تمييــزاًً غير عــادل.

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يُحُــدث هــذا التنظيــم أثــراًً اقتصاديــاًً إيجابيــاًً مزدوجــاً؛ً فمــن جهــة، 
يســهم خفــض مــدة الأقدميــة )إلى 10 ســنوات( في توســيع قاعــدة المحــامين المؤهــلين للترافــع أمــام 
محكمــة النقــض وضــخ كفــاءات شــابة في هــذه الســوق الحصريــة، مما ينعش ديناميــة التنافســية ويمنع 
تركيــز الخدمــة في فئــة عمريــة محــدودة. ومــن جهــة أخــرى، يضمــن التكويــن الخــاص الحفــاظ على 
جــودة العــرض القانــوني، مما يــؤدي إلى ترشــيد الطعــون وتقليــص آجــال البــت، وهــو مــا يعــزز ثقــة 

المســتثمرين والفاعــلين الاقتصــاديين في نجاعــة المنظومــة القضائيــة.

▪ الخلاصة 
ينــدرجُُ خفــض الســقف الزمنــي للأقدميــة مــع إقــرار التكويــن التخــصصي ضمــن تجويــد مســارات التــدرج 
المهنــي؛ حيــث يــؤدي تقليــص آجــال الأقدميــة في مقابــل إرســاء تكوينــات تخصصيــة لاحقــة إلى إعــادة صياغــة 
منطــق التــدرج داخــل المهنــة، مــن نمـوذج قائــم حصريــاًً على الــخبرة الزمنيــة المكتســبة إلى نمـوذج يرتكــز على 
الكفــاءة النوعيــة والتخصــص، وذلــك تماشــياًً مــع الممارســات الدوليــة الفــضلى التــي تــشترط تأهــيلاًً نوعيــاًً 
للترافــع أمــام محاكــم النقــض ، كالتجربــة الفرنســية التــي تــشترط للترافــع أمــام محكمــة النقــض ومجلــس 
ــد  ــه إلا بع ــوج إلي ــاح الول ــد التخصــص، ولا يت ــثلاث ســنوات بمعه ــد ل ــاًً يمت ــاًً صارم ــاًً تخصصي ــة تكوين الدول

إثبــات كفــاءة عاليــة.

وبنــاءًً على هــذه المعطيــات، يمثــل هــذا التوجــه تطــوراًً تشريعيــاًً متوازنــاً؛ً إذ يرفــع الحيــف الزمنــي جزئيــاًً عــن 
المحــامين بتقلّيّــص مــدة الانتظــار، وفي الوقــت ذاتــه يضمــن مصلحــة المتقــاضين والمرفــق العــام القضــائي 
ــذا  ــل ه ــا، مما يجع ــة العلي ــتويات القضائي ــوني في المس ــودة الأداء القان ــزز ج ــي تع ــن الت ــات التكوي عبر آلي

التــدبير متناســباًً ومســتجيباًً لمتطلبــات النجاعــة والإنصــاف التنــافسي القائــم على الجــودة المعرفيــة.

4.2.3	تحليل شروط الممارسة ونطاق الاختصاصات

ــن خلال  ــا، م ــاق اختصاصاته ــة ونط ــة المهني ــص شروط الممارس ــزء إلى فح ــذا الج ــل في ه ــل التحلي ينتق
ــود  ــون القي ــدى ك ــم م ــدف تقيي ــبية، به ــار التناس مـقترح لاختب ــالي وال ــي الح ــار التنظيم ــاع الإط إخض
المفروضــة، مثــل حصريــة بعــض الصلاحيــات أو التحفظــات المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا القانونيــة، 
تشــكل ضمانــات مرتبطــة بالمصلحــة العامــة، أم أنهــا قــد تــفضي إلى تقييــد قــدرة المحــامين على مواكبــة 

ــة. ــة والتقني ــولات الاقتصادي التح
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أ  إشكاليات وتحديات جديدة ناشئة عن مشروع القانون 66.23:

ــة  ــود واحتمالي ــض العق ــي )المادة 33( – إشــكال حصر تحريــر بع ــات المحام )1( اختصاص
حـامين الممارسين مـن المـ مـة ـ ئـة مهـ صـاء فـ إقـ

▪ المسألة المطروحة:
حصرت مقتضيــات المادة 33 مــن مشروع القانــون، اختصــاص المحامــي في مجــال تحريــر العقــود في عقــود 
تأســيس الشركات وتعديلاتهــا دون غيرهــا مــن العقــود؛ بالنظــر إلى مــا تحملــه هــذه الصياغــة مــن غمــوض 
قــد ي�ُـفرسّر على أنــه إقصــاء تــام للمحامــي مــن ممارســة مهامــه الأصيلــة في صياغــة العقــود بشــتى أنواعهــا، 

مما يُحُــدث إخلالاًً بهيكلــة ســوق المعــاملات وعــرض الخدمــات القانونيــة.

▪ اختبار التناسبية:
ــن  ــز الأم ــف، إلى تعزي ــات المل ــب معطي ــد حس ــذا التقيي ــدف ه ــه: يه ــدف وملاءمت ــة اله - مشروعي
القانــوني، والحــد مــن الاخــتلالات التــي تــم رصدهــا في الممارســة العمليــة في مجــال صياغــة العقــود 
ــود  ــاص في عق ــحب الاختص ــه إذا كان س ــامين. غير أن ــرف المح ــن ط ــة م ــوق العيني ــة بالحق المرتبط
العقــار والحقــوق العينيــة يجــد مبرراتــه في البحــث عــن الأمــن التعاقــدي الميــداني، فــإن تمديــد هــذا 
الحظــر ليشــمل باقــي العقــود العاديــة والتجاريــة يظــل إجــراءًً يفتقــر للمســوغات الموضوعيــة، ويخــرج 

عــن نطــاق الغايــة المشروعــة المـراد تحقيقهــا.

- الضرورة والتناســب: يُعُــتبر حصر الاختصــاص في عقــود الشركات، تــدبيراًً غير متناســب ولا يــتماشى 
ــة المحامــاة؛ إذ إن التوجهــات والأنظمــة المقارنــة عبر العــالم تجمــع على أن المحامــي  مــع طبيعــة مهن
ــه،  ــاءًً علي ــات. وبن ــواع العقــود والاتفاقي ــد المؤهــل الطبيعــي والأوســع اختصاصــاًً لصياغــة كافــة أن يُعُ
فــإن الصياغــة الحاليــة لــلمادة 33 تــأتي غامضــة ومعاكســة لهــذه التوجهــات الدوليــة الفــضلى، حيــث 
ــدي  ــاًً شــاملاًً وغير مبرر على النشــاط التعاق ــدث تضييق ــة لتُحُ ــود العيني ــة العق ــة حماي تجــاوزت غاي

العــام للمحامــي.

ــافسي  ــوازن التن ــحصر إلى إحــداث اخــتلال في الت ــؤدي هــذا ال ــؤ الفــرص: ي ــز وتكاف - عــدم التميي
والفــرص بين مختلــف المهنــيين؛ حيــث ي�ُـفضي عمليــاًً إلى خلــق نــدرة مصطنعــة على مســتوى العــرض 
المرتبــط بتحريــر العقــود )خــارج العقــود المرتبطــة بتأســيس الشركات( في يــد فئــات محــددة كالــخبراء 
ــط  ــة ترتب ــايير موضوعي ــتند إلى مع ــز لا يس ــذا التميي ــن. كما أن ه ــبين المعتمدي ــبين والمحاس المحاس
بالكفــاءة؛ إذ إن المحامــي يمتلــك تأهــيلاًً أكاديميــاًً ومهنيــاًً شــاملاًً في مجــال العقــود يجعلــه قــادراًً على 

صياغــة كافــة الروابــط التعاقديــة بمرونــة عاليــة تنعكــس إيجابــاًً على الأمــن القانــوني للمقــاولات.

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يترتــب على هــذا التوجــه التنظيمــي أثــر اقتصــادي ســلبي ومبــاشر 
ــؤدي إلى إقصــاء شريحــة واســعة مــن  ــث مــن شــأنه أن ي ــة؛ حي ــة ســوق الخدمــات القانوني على بني
ــاكل مداخيلهــا أساســاًً على الاستشــارة وصياغــة العقــود  مكاتــب المحامــاة التــي ترتكــز أنشــطتها وهي
التجاريــة والمدنيــة المتنوعــة. كما سيتســبب هــذا التــدبير في إهــدار رصيــد وازن مــن الــخبرة والكفــاءة 
المهنيــة )Savoir-faire( التــي طورتهــا هــذه المكاتــب المغربيــة في المادة التعاقديــة. ومــن جانــب العرض، 
فــإن هــذا الإقصــاء ســيخلق فراغــاًً في الســوق ويقلــص عــدد الفاعــلين المتــاحين لصياغــة العقــود، مما 
قــد ينجــم عنــه نــدرة مصطنعــة، وبالتــالي رفــع محتمــل في كلفــة الخدمــات القانونيــة، وتراجــع جودتهــا 

لغيــاب بدائــل متعــددة أمــام المقاولــة والمســتهلك.
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▪ الخلاصة
يعكــس التقييــم التنظيمــي والاقتصــادي لــلمادة 33 مقاربــة تــروم إعــادة ضبــط نطــاق تدخــل المحامــي في 
المجــال التعاقــدي، مــن خلال حصر طبيعــة العقــود في تلــك المرتبطــة بالأنظمــة الأساســية لــلشركات وتعديلاتها 
اللاحقــة. وقــد خلــص المجلــس، اســتناداًً إلى معــايير الملاءمــة والضرورة وتكافــؤ الفــرص والأثــر التنــافسي، 
إلى أن هــذا الــحصر يــثير إشــكالات بنيويــة تتعلــق بمـدى توافــق هــذا التحديــد مــع منطــق التعدديــة المهنيــة 

داخــل ســوق الخدمــات القانونيــة.

فبصيغتهــا الحاليــة، تفتقــر المادة 33 إلى تحديــد معيــاري واضــح للأســس المعتمــدة في اســتبعاد باقــي 
ــيين  ــلين القانون ــات بين الفاع ــوازن للاختصاص ــع غير مت ــادة توزي ــؤدي إلى إع ــد ي ــود، مما ق ــواع العق أن
والاقتصــاديين، بمـا يكــرس احتــكاراًً غير متــوازن لفائــدة مهــن أخــرى ويُلُحــق أضراراًً بــأدوار مهنــة المحامــاة 

ــارية. ــة والاستش الاقتصادي

علاوة على ذلــك، يــثير إســناد صفــة 'وكيــل المهــن الرياضيــة والفنيــة' للمحامــي، كما جــاء في مشروع القانــون، 
إشــكالاًً جوهريــاًً يتعلــق بتداخــل الأدوار بين النشــاط القانــوني الخاضــع لمقتضيــات التنــافي المهنــي، والنشــاط 
الاقتصــادي القائــم على الوســاطة والتفــاوض وتــدبير العلاقــات التعاقديــة. هــذا التداخــل يجعــل مــن الصعــب 
ضبــط الحــدود الفاصلــة بين المجــالين، مما قــد ينعكــس ســلباًً على وضــوح قواعــد الممارســة المهنيــة وطبيعــة 

المنافســة، الأمــر الــذي يســتدعي تحديــداًً أدق للإطــار القانــوني المؤطــر لهــذا الاختصــاص.

ب  إشكاليات هيكلية وقائمة مستمرة من القانون الحالي 28.08:

)1( تنويع صيغ الشراكة وتطوير الهياكل المهنية:

▪ المسألة المطروحة:
تتمثــل الإشــكالية في تقييــم أثــر حصريــة الأشــكال التنظيميــة للمكاتــب المهنيــة في المحــامين وحدهــم دون 
إتاحــة إمكانيــة تطويــر صيــغ شراكــة مرنــة تشــمل تخصصــات أخــرى كالموثــقين والــخبراء المحاســبين وغيرهم 
مــن المهــن القانونيــة، ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن محدوديــة في خلــق تــآزر قطاعــي وتعبئــة الكفــاءات 
ــع  ــذا الوض ــرح ه ــي. ويط ــي والتنظيم ــول الرقم ــتثمار في التح ــة والاس ــات المهني ــث البني ــة لتحدي الضروري
تســاؤلات حــول كيفيــة تحقيــق التــوازن بين صــون الاســتقلالية المهنيــة للمحامــي وتعزيــز القــدرة المؤسســاتية 

والتنافســية للمكاتــب عبر الممارســة متعــددة المهــن.

▪ اختبار التناسبية:
- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: يســتند الــحصر الحــالي في نمـوذج الشركــة المدنيــة المهنيــة للمحامــاة 
ــل  ــوع العم ــدم خض ــي وضمان ع ــة للمحام ــتقلالية الكامل ــون الاس ــل في ص ــدف مشروع يتمث إلى ه
المهنــي لأي اعتبــارات تجاريــة صرفــة قــد تمـس بأخلاقيــات الممارســة. غير أن الطابــع الــحصري لهــذا 
ــا  ــي يتطلبه ــة الت ــة والتكنولوجي ــاءات التدبيري ــب على جــذب الكف ــد يحــد مــن قــدرة المكات النمــط ق

تســيير البنيــات المهنيــة الحديثــة.

- الضرورة والتناســب: تعتمــد الــنماذج الدوليــة أشــكال قانونيــة مرنــة تســمح بالممارســة متعــددة المهــن، 
ــي،  ــافي، والسر المهن ــد التن ــه عبر قواع ــن تحقيق ــة، فيمك ــة الاســتقلالية المهني وبالنســبة لرهــان حماي

وآليــات تــدبير تضــارب المصالــح.
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-  الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: قــد تــؤدي محدوديــة الصيــغ القانونيــة المتاحــة لممارســة المهنــة إلى 
تقييــد قــدرة المحــامين على اعــتماد نمـاذج تنظيميــة أكثر مرونــة وكفــاءة تســتجيب لمتطلبــات الســوق 
وقــادرة على منافســة الــنماذج المؤسســاتية الدوليــة الوافــدة )Big Law firms( التــي تعتمــد على بنيــات 

تدبيريــة وتقنيــة فعالــة.

▪ الخلاصة:
تشــكل القيــود التنظيميــة الحاليــة، رغــم مبرراتهــا الراميــة لصــون اســتقلالية المهنــة، تحديــاًً هيكليــاًً يحــول 
دون تطــور مكاتــب المحامــاة الوطنيــة نحــو نمــاذج مؤسســاتية متكاملــة قــادرة على مواكبــة متطلبــات 
الــعصر. ولتجــاوز هــذا الوضــع، ي�ُـوصى بتبنــي مقاربــة تشريعيــة مرنــة وتدريجيــة تســمح بــالشراكات متعــددة 

ــي. ــة السر المهن ــل الاســتقلالية وحماي ــة تكف ــات قانوني ــرار ضمان التخصصــات، شريطــة إق

)2( تحليل نظام الأتعاب والتواصل والتعيين بنظام المساعدة القضائية: 

يتنــاول هــذا المحــور تحليــل القيــود المؤطــرة للتواصــل المهنــي وتســعير الخدمــات القانونيــة، لاســيما مــا 
ــة والحــد  ــة تأثيرهــا على شــفافية ســوق الخدمــات القانوني ــق بالإشــهار وتنظيــم الأتعــاب، مــن زاوي يتعل
ــل إلى  ــذا التحلي ــدف ه ــتعمليها. ويه ــات ومس ــي الخدم ــات بين مقدم ــل المعلوم ــدم تماث ــالات ع ــن ح م
تقييــم مــدى تناســب هــذه القيــود مــع الأهــداف المرتبطــة بحمايــة أخلاقيــات المهنــة وتنظيــم ممارســتها، 
ــرارات  ــاذ ق ــن اتخ ــه م ــة تمكن ــة وذات صل ــات واضح ــوج إلى معلوم ــتفيد في الول ــق المس ــع ضمان ح م

ــة. ــزز شــفافية الســوق القانوني مســتنيرة وتع

2.1 شفافية الأتعاب واليقين المالي في الولوج إلى العدالة 

▪ المسألة المطروحة:
تطــرح محدوديــة المعــايير المرجعيــة المؤطــرة للأتعــاب إشــكالية تتعلــق بـــضبابية التســعير، بمـا يضعــف القــدرة 
التوقعيــة للمتقــاضي ويؤثــر على شروط ولوجــه إلى العدالــة. ويكمــن التحــدي في تحقيــق تــوازن وظيفــي بين 
حريــة المحامــي في تحديــد أتعابــه، باعتبارهــا ضمانــة لاســتقلاليته المهنيــة، وبين حــق المتقــاضي في الاســتفادة 

مــن قــدر مــن اليــقين المالي قبــل مبــاشرة الإجــراءات القضائيــة.

▪ اختبار التناسبية:
ــد حمايــة اســتقلالية المحامــي في تحديــد أتعابــه غايــة مشروعــة،  - مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: تُعُ
ــاضي في  ــة المتق ــاس بثق ــفافية أو المس ــاب الش ــفضي إلى غي ــي أن ت ــتقلالية لا ينبغ ــذه الاس غير أن ه
منظومــة العدالــة، حيــث تقــتضي المصلحــة العامــة تعزيــز وضــوح الكلفــة كعــنصر مــن عنــاصر ضمان 

الولــوج إلى العدالــة.

ــة حــول  ــات اللاحق ــم النزاع ــي اســتدلالي أن يفاق ــاب إطــار مرجع ــن لغي - الضرورة والتناســب: يمك
ــق  ــة لتحقي ــة أكثر ملاءم ــة آلي ــاب المكتوب ــة الأتع ــن اتفاقي ــل م ــا، مما يجع ــد منه ــدل الح ــاب ب الأتع

ــة. ــداًً وأكثر فاعلي ــل تقيي ــدبيراًً أق ــا ت ــبقة، باعتباره ــة المس ــوح والرضائي الوض

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يمكــن لغيــاب الشــفافية في تســعير الخدمــات القانونيــة أن يــؤدي إلى 
إعــادة تشــكيل ســلوك الطلــب داخــل الســوق، حيــث قــد يتجــه بعــض المتقــاضين إلى تجنــب المكاتــب 
ــة الأكبر أو في حــالات قصــوى التراجــع عــن التقــاضي بســبب عــدم وضــوح  ــات التنظيمي ذات البني

الكلفــة المتوقعــة، مما ينعكــس على ديناميــة الســوق ويحــد مــن تنافســية المهنــة.
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حول وضعية المنافسة بخصوص شروط الولوج وممارسة مهنة المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لها
 

▪ الخلاصة:
المكتــوب                      التكليــف  إلزاميــة  تنصيصهــا على  رغــم   ،66.23 رقــم  القانــون  مــن مشروع   54 المادة  تــثير 
ــل  ــي ظ ــة. فف ــة كامل ــفافية مالي ــق ش ــا على تحقي ــدى قدرته ــق بم ــات تتعل )Contrat de mandat(، تحدي
غيــاب قواعــد تفصيليــة تضبــط بدقــة مكونــات الأتعــاب وتحــدد آليــات احتســابها، تظــل فعاليــة هــذا الإجــراء 
نســبية. ويجــد المتقــاضي نفســه، لا ســيما في الملفــات المعقــدة أو تلــك التــي تتطلــب امتــداداًً زمنيــاًً، في وضعيــة 
ــة،  ــه المحتمل ــف وتكلفت ــر مســار المل ــة في تقدي ــه التقني ــة؛ إذ يســتند المحامــي إلى خبرت ــة غير متكافئ تفاوضي

ــة. ــر الكلف ــاصر تقدي ــر المتقــاضي إلى نفــس درجــة الإحاطــة بعن ــنما يفتق بي

ــنصراًً  ــد المالي ع ــل البع ــات'، مما يجع ــل المعلوم ــدم تماث ــكالية 'ع ــزز إش ــات تع ــوة في المعلوم ــذه الفج ه
غير مكتمــل في عمليــة التقديــر القــبلي لجــدوى اللجــوء إلى القضــاء، ويؤثــر ســلباًً على قــدرة المتقــاضي 
على اتخــاذ قــرار مســتنير. وفي هــذا الســياق، يقــتضي تعزيــز التــوازن بين الاســتقلالية المهنيــة واليــقين 
ــدر مــن الشــفافية  ــاب وضمان ق ــد الأتع ــة تحدي ــع بين احترام حري ــة تجم ــة متوازن ــر مقارب المالي تطوي
والوضــوح في العلاقــة التعاقديــة. وهــو مــا تؤكــده التجــارب المقارنــة، لاســيما في النمــوذج الألماني 
ــع  ــارض م ــد لا تتع ــة التعاق ــبين أن حري ــث ت ــباني، حي ــك الاس ــالي )Parametri( وكذل )RVG( والإيط
وجــود مرجعيــات استرشــادية للأتعــاب محــددة مــن طــرف الســلطات العموميــة، بمــا يشــكل أداة 
ــة  ــة للمحامــي ومرجعي ــة تســاعد المتقــاضي على توقــع التكاليــف دون المســاس بالاســتقلالية المهني تقديري

ــاب. ــة بالأتع ــات المرتبط ــوية النزاع ــل تس ــن أج ــب م للنقي

2.2 تنظيم التحول الرقمي )Legal Tech( والتواصل المهني والإشهار

▪ المسألة المطروحة :
ــي )المادة 45 (  ــل المهن ــاليب التواص ــة )Legal Tech( وأس ــات الرقمي ــع المنص ــي م ــل التنظيم ــس التعام يعك
فجــوة بين الإطــار التقليــدي للمهنــة والتحــولات الرقميــة المتســارعة. تكمــن الإشــكالية في التوفيــق بين ضرورة 
الحفــاظ على سريــة المهنــة وأخلاقياتهــا مــن جهــة، وبين حاجــة الســوق لنمــوذج حكامــة رقميــة يضمــن الأمــن 
ــوج إلى معلومــات  ــة في الول ــه حــق المســتفيد مــن الخدمــة القانوني ــي، ويوفــر في الوقــت ذات الرقمــي المهن

موضوعيــة وشــفافة حــول التخصصــات والخدمــات المتاحــة، بعيــداًً عــن أســاليب الاســتقطاب الممنوعــة.

▪ اختبار التناسبية :
- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: تفــرض المادة 45 مــن مشروع القانــون 66.23 نظــام الترخيــص المســبق 
ــة هــدف  ــق. ورغــم مشروعي ــع الإشــهار بشــكل مطل ــة للمحــامين، وتمن ــة التعريفي للمواقــع الإلكتروني
ــد  ــثير مخــاوف حــول تقيي ــة، إلا أن الاعــتماد الــحصري على الترخيــص المســبق ي ــة ســمعة المهن حماي
حريــة تطويــر أدوات Legal Tech مــن جهــة، وحرمــان المتقــاضين مــن معلومــات مهنيــة دقيقــة حــول 

التخصصــات المتاحــة مــن جهــة أخــرى، مما يفــرغ الحمايــة مــن محتواهــا الخدمــاتي للمتقــاضي.

ــول  ــة؛ فالحل ــودة الخدم ــضمان ج ــاًً ل ــدي كافي ــل المادي التقلي ــد التواص ــب: لم يع - الضرورة والتناس
التكنولوجيــة تتيــح آليــات تتبــع وأمــان تفــوق الــنماذج التقليديــة. لــذا، تبرز الحاجــة إلى تبنــي تواصــل 
ــوازن بين صــون  ــة، ي ــي أكثر مرون ــل تنظيم ــفافية كبدي ــة والش ــوم على الموضوعي ــاري يق ــي إخب مهن
ــود الصارمــة  ــاء بالقي ــدلاًً مــن الاكتف ــة، ب ــة وضمان حــق الوصــول للمعلومــة القانوني ــات المهن أخلاقي

ــة التحــول الرقمــي. ــي لا تســتوعب دينامي الت
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ــي                   ــور الرقم ــي والحض ــل المهن ــائل التواص ــد وس ــؤدي تقيي ــد ي ــرص: ق ــؤ الف ــز وتكاف ــدم التميي - ع
)Legal Tech( إلى تعزيــز أفضليــة المكاتــب ذات الحضــور الراســخ داخــل الســوق، مقابــل الحــد مــن 
ــز التنظيمــي  ــا، وإلى التميي ــا وكفاءاته ــف بخدماته ــة أو المتخصصــة على التعري ــب الحديث قــدرة المكات
بين الوســائل التقليديــة والرقميــة، مما يحــد مــن جاذبيــة الاســتثمار في التكنولوجيــا القانونيــة بالمغــرب 
ــلين، وعلى  ــبة للفاع ــة بالنس ــة المهني ــة البيئ ــر على جاذبي ــالي يؤث ــة، وبالت ــات الرقمي ــر الخدم وتطوي

يـة. تنافـسـية قـطـاع الخدـمـات القانونـ

- الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي يمكــن أن تــؤدي محدوديــة تــداول المعلومات المهنيــة وتقييــد التكنولوجيا 
ــف  ــوق؛ مما يضع ــات في الس ــل المعلوم ــدم تماث ــتمرار ع ــة واس ــات المهني ــة إلى حصر المعلوم القانوني
قــدرة المـوكلين على المقارنــة والاختيــار وفــق معــايير موضوعيــة، وهــو مــا قــد يؤثــر في كفــاءة تقديــم 

الخدمــات القانونيــة وجودتهــا واســتجابتها لتطــور احتياجــات المواطــن والمقاولــة.

▪ الخلاصة: 
ــة،  ــة القبلي ــز على الرقاب ــة ترك ــة تقليدي ــة تنظيمي ــم 66.23 مقارب ــون رق ــن مشروع القان ــرس المادة 45 م تك
ــاؤلات  ــثير تس ــه ي ــذا التوج ــي. غير أن ه ــة أو وســائل التواصــل المهن ــع الإلكتروني ــيما يخــص المواق ســواء ف
جوهريــة في ظــل التحــول الرقمــي المتســارع الــذي تشــهده الأنظمــة المقارنــة؛ حيــث تتجــه الممارســة الدوليــة 
نحــو رقمنــة المعــاملات وتبنــي حلــول التكنولوجيــا القانونيــة )LegalTech( كركيــزة أساســية لتطويــر خدمــات 

التوجيــه والاستشــارة الذكيــة.

وعلى النقيــض مــن ذلــك، يلاحــظ أن الممارســة الوطنيــة تظــل رهينــة بضوابــط إجرائيــة تتســم بالصرامــة، مــن 
قبيــل إلزاميــة الحصــول على ترخيــص مســبق مــن النقيــب لإنشــاء موقــع إلــكتروني للمحامــي. هــذا القيــد لا 
يحــد فقــط مــن قــدرة المحامــي على التعريــف بأنشــطته وتخصصاتــه وقدراتــه الابتكاريــة، بــل يكــرس فجــوة 
بنيويــة تــؤدي إلى تحجيــم الابتــكار الرقمــي وإقصــاء الطاقــات الشــابة، مما يمنــع ســوق الخدمــات القانونيــة 

الوطنيــة مــن مواكبــة الآليــات الحديثــة للممارســة.

وعليــه، تبرز الحاجــة للانتقــال نحــو 'تنظيــم مــرن وموجــه للابتــكار'، يقــوم على وضــع قواعــد مهنيــة وأخلاقية 
واضحــة للعمــل الرقمــي والتواصــل المهنــي، تشــجع على الشــفافية والموضوعيــة بــدل التقييــد، وتدعــم الشراكات 
ــودة  ــات وج ــن المعطي ــن أم ــي، مما يضم ــت إشراف مهن ــيين تح ــن التقن ــيين والمزودي ــلين القانون بين الفاع

الخدمــة، ويعــزز ديناميــة ســوق الخدمــات القانونيــة بمـا يــتماشى مــع المعــايير الدوليــة.

2.3 تدبير التعيين في نظام المساعدة القضائية

▪ المسألة المطروحة:
ــي  ــالي وطن ــص غلاف م ــوم على تخصي ــذي يق ــة ال ــاعدة القضائي ــدبير المس ــوذج ت ــم نم ــر بتقيي ــق الأم يتعل
ضمــن ميزانيــة التســيير، يتــم توزيعــه على الدوائــر القضائيــة بنــاءًً على الطلبــات المقبولــة، مــع إســناد مهمــة 
تعــيين الدفــاع إلى الهيئــات المهنيــة محليــاًً. ويــثير هــذا النظــام تســاؤلات حــول مــدى انعكاســه على التــوازن 
ــح  ــايير خاصــة بالإســناد والتعــيين، وهــو مــا يفت ــاب مع ــع الملفــات، لا ســيما في ظــل غي ــافسي في توزي التن

ــة ســوق الخدمــات القانونيــة. النقــاش حــول الآثــار المحتملــة على هيكل
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▪ اختبار التناسبية:
- مشروعيــة الهــدف وملاءمتــه: يســتند نظــام المســاعدة القضائيــة إلى هــدف مشروع ومكفول دســتورياًً 
ــع  ــوني، م ــاع القان ــات الدف ــاًً إلى خدم ــادرة مالي ــة وغير الق ــات الهش ــوج الفئ ــجلى في ضمان ول يت
الاعــتماد على الهيئــات المهنيــة كفاعــل تنظيمــي مؤهــل للإشراف على عمليــة توزيــع الملفــات وتعــيين 

المحــامين المـوكلين في هــذا الإطــار.

- الضرورة والتناســب: يُعُــد توزيــع الاعــتمادات حســب الدوائــر القضائيــة بنــاءًً على الطلبــات المقبولــة 
آليــة مرنــة ترتبــط بالطلــب الفــعلي للمتقــاضين، كما أن إســناد عمليــة التعــيين محليــاًً يســتهدف ضمان 
الفعاليــة والسرعــة الإجرائيــة. غير أن حصر منظومــة الإســناد في آليــة التعــيين المؤسســاتي دون منــح 
ــة  ــايير موحــدة ومعلن ــاًً بضرورة إقــرار مع ــار الحــر للمتقــاضي، يفــرز التزامــاًً تنظيمي هامــش للاختي

ســلفاًً، تفاديــاًً لأي تبايــن غير مقصــود في توزيــع القضايــا.

ــة  ــم كيفي ــدة في تنظي ــايير المعتم ــدم وضــوح المع ــن شــأن ع ــرص: إن م ــؤ الف ــز وتكاف ــدم التميي - ع
إســناد ملفــات المســاعدة القضائيــة، أن يفتــح المجــال لمخاطــر حــدوث تحيــز تنــافسي داخــل الســوق 
المهنيــة؛ إذ قــد يــؤدي غيــاب التنــاوب الآلي والمعلــن إلى عــدم تكافــؤ الفــرص في الوصــول إلى هــذه 
الملفــات، مما قــد يســفر عنــه إقصــاء وإبعــاد فئــات واســعة مــن المحــامين )خاصــة الطاقــات الشــابة 

كـز ـهـذه القضاـيـا ـلـدى مكاـتـب معيـنـة. في بداـيـة مـسـارها( مقاـبـل احتمالـيـة ترـ

ــة وشــفافة حــدود  -الأثــر الاقتصــادي والتنــافسي: يتجــاوز الأثــر الاقتصــادي لغيــاب آليــات إســناد معلن
التوزيــع العــادل للملفــات ذات الصلــة، ليمتــد إلى إمكانية الإخلال بالمنافســة في الســوق الحرة للاستشــارات 
والخدمــات القانونيــة. ذلــك أن الافتقــار إلى حكامــة معلنــة في تــدبير هــذه الحصــص قــد يتيــح فرضيــة 
حصــول مكاتــب معينــة على عوائــد ماليــة عموميــة بشــكل غير متــوازن، مما يوفــر لهــا رافعــة ماليــة توظف 
كـــدعم متقاطــع لتغطيــة تكاليــف تســييرها الثابتــة، ومــن ثــم يمنحهــا القــدرة على خفــض أتعابهــا بشــكل 
مصطنــع وغير موضوعــي في القضايــا التجاريــة والمدنيــة الأخــرى، مما يخل بالتنافســية المتكافئــة مع باقي 

المهنــيين الذيــن لا يســتفيدون مــن نفــس هــذا التدفــق المالي العــام.

▪ الخلاصة:
يُظُهــر التحليــل أن نظــام المســاعدة القضائيــة الحــالي، على الرغــم مــن غاياتــه الاجتماعيــة النبيلــة الراميــة 
إلى ضمان الحــق الدســتوري في الولــوج إلى العدالــة، يواجــه تحديــات بنيويــة تتطلــب اعــتماد آليــة التعــيين 
الأتوماتــيكي وبــدل الإســناد المبــاشر للملفــات. ففــي ظــل غيــاب معــايير موضوعيــة وموحــدة ومعلنــة مســبقاًً، 
تطــرح إشــكاليات تتعلــق بحــدود حريــة اختيــار المتقــاضي، ويخلــق ممارســات تمييزيــة قــد تــؤدي إلى إقصــاء 

فئــات مــن المحــامين مقابــل تركــز الملفــات لــدى مكاتــب أخــرى.

ــات  ــة تحدي ــاعدة القضائي ــات المس ــع ملف ــات توزي ــفافية في آلي ــة الش ــرز محدودي ــد تف ــك، ق علاوة على ذل
ــات   ــدبير هــذه الملف ــة في ت ــايير دقيق ــاب مع ــة. فغي ــات القانوني ــق بظــروف التنافــس في ســوق الخدم تتعل
ــدرة  ــا ق ــة، مما يمنحه ــف الثابت ــة التكالي ــف لتغطي ــوارد تُوُظ ــب على م ــض المكات ــول بع ــؤدي إلى حص ــد ي ق
ــرض  ــبق، يف ــا س ــاءًً على م ــرى وبن ــة أخ ــة أو مدني ــا تجاري ــا في قضاي ــض أتعابه ــة على خف غير موضوعي
الوضــع توجهــاًً استراتيجيــاًً نحــو تعزيــز الطابــع المؤسســاتي لتــدبير المســاعدة القضائيــة، عبر إقــرار معــايير 
توزيــع موضوعيــة وتناوبيــة واضحــة، تضمــن التوفيــق بين حتميــة الفعاليــة الإداريــة للمرفــق، وضمان الولــوج 
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للعدالــة، والحفــاظ على قواعــد المنافســة العادلــة داخــل المنظومــة المهنيــة، مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه على 
ــة. الــدور الضبطــي والمركــزي للتنظيــم الــذاتي للمهن

ــة  ــديلات القانوني ــاوز مجــرد التع ــاة تتج ــة المحام ــة إصلاح مهن ــبق يتضــح أن عملي ــا س ــكل م واســتخلاصا ل
ــث  ــة، وبين ضرورة تحدي ــزة للعدال ــة كركي ــق بين المهن ــتهدف التوفي ــاًً يس ــاًً استراتيجي ــكل ورش ــة، لتش التقني
نموذجهــا الاقتصــادي لمواكبــة ديناميــات الســوق المعــاصرة. وتظهــر المعطيــات أن الانتقــال نحــو منظومــة أكثر 
فعاليــة يتطلــب تجــاوز التحديــات البنيويــة التــي تعيــق التــوازن المجــالي وتكافــؤ الفــرص، عبر تعزيــز معــايير 
ــع  ــف م ــة على التكي ــدرة المهن ــز ق ــي.  كما أن تعزي ــدرج المهن ــوج والت ــارات الول ــاءة والتخصــص في مس الكف
التطــور الرقمــي، وتطويــر هياكلهــا التنظيميــة نحــو مؤسســات أكثر اندماجــاًً، يمثــل ضرورة لاســتيعاب التزايــد 

المضطــرد في حجــم التقــاضي وضمان جــودة الخدمــة القانونيــة.

خامسا. التوصيات
يقــتضي تحديــث المهنــة وتعزيــز تنافســية ســوق الخدمــات القانونيــة اعــتماد مقاربــة إصلاحيــة، تــروم تحقيــق 
التــوازن بين متطلبــات صــون اســتقلالية المهنــة وضمان حســن سير مرفــق العدالــة، وبين متطلبــات الانفتــاح 
ــة المقدمــة. وفي هــذا الإطــار،  الاقتصــادي والرفــع مــن نجاعــة الســوق وتحــسين جــودة الخدمــات القانوني
يــوصي المجلــس باعــتماد مســار إصلاحــي متــدرج، يتضمــن توصيــات آنيــة مرتبطــة بمشروع القانــون رقــم 
66.23، وإصلاحــات هيكليــة ذات بعــد استراتيجــي تــروم معالجــة الاخــتلالات البنيويــة التــي مــا تــزال تؤثــر 

على تنظيــم المهنــة وديناميــة ســوق الخدمــات القانونيــة.

أ  توصيات ذات أولوية في إطار مشروع القانون رقم 66.23
1. توصيات مرتبطة بالولوج إلى المهنة وشروطه

• فيما يخص تنظيم مباراة الولوج

يــوصي المجلــس بإرســاء آليــة منتظمــة ودوريــة لولــوج المعهــد، مــن خلال برمجــة ســنوية لمباريــات الولــوج، 
ــا  ــنوات، بم ــط كل ثلاث س ــل في المتوس ــان التأهي ــم امتح ــد تنظي ــي تعتم ــة الت ــة الحالي ــن المقارب ــا ع عوض
يضمــن اســتمرارية تجديــد المهنــة، وملاءمــة مخرجــات التكويــن مــع الحاجيــات الفعليــة في ســوق الخدمــات 
القانونيــة، وتعزيــز قابليــة التخطيــط والتــدبير الاســتباقي للخصــاص، وكــذا احترام طبيعــة المهنــة باعتبارهــا 

مهنــة حــرة لا ينبغــي أن يخضــع الولــوج إليهــا لمنطــق النــدرة أو تحديــد ســقف فــعلي للــممارسين.

• بخصوص شرط السن:

يــوصي المجلــس بإلغــاء ســقف الســن الأقصى )45 ســنة( ، انســجاماًً مــع عــدد مــن التجــارب المقارنــة )فرنســا، 
ألمانيــا، إيطاليــا وغيرهــا( التــي لا تعتمــد ســقفاًً زمنيــاًً أقصى للولــوج، ي�ُـوصى بإعــادة النظــر في هــذا القيــد 
بالنظــر إلى كونــه قــد يشــكل حاجــزاًً أمــام إدمــاج كفــاءات مهنيــة ذات خبرة متنوعــة، بمـا يحــد مــن ديناميــة 

هـا. تجدـيـد المهـنـة وتطورـ

• فيما يتعلق بالمسارات البينمهنية وتقييد الخبرات التراكمية:

ــاءات  ــروم اســتقطاب الكف ــائي، ت ــع انتق ــة وذات طاب ــة مرن ــاج بينمهني ــات إدم ــس باعــتماد آلي ُـوصي المجل ي�
القانونيــة ذات الــخبرة الميدانيــة النوعيــة، ولا ســيما أطــر الإدارات العموميــة، وموظفــي هيئــة كتابــة الضبــط 
والمستشــارين القانونــيين بالمقــاولات، وي�ُـقترح أن يتــم هــذا الإدمــاج في إطــار نظــام إعفــاء جــزئي مــن بعــض 
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ــة  ــاراة ولــوج معهــد تكويــن المحــامين، والتوفــر على تجربــة مهني شروط الولــوج، وعلى وجــه الخصــوص مب
مــعترف بهــا، مــع اختبــار كفــاءات فــردي بــإشراف مــن الــوزارة الوصيــة، مــع إلزامهــم بالتفــرغ التــام لمهنــة 

المحامــاة كشرط لــضمان الاســتقلالية المهنيــة وتفــادي أي حــالات لتضــارب المصالــح.

ومــن شــأن هــذا التوجــه أن يســهم في تجديــد النســيج المهنــي مــن خلال إدمــاج خبرات عمليــة تراكمــت داخــل 
ــة مختلفــة، بمــا يعــزز جــودة العــرض القانــوني ويرفــع مــن مســتوى الأداء المهنــي. كما يكــرس  بيئــات مهني
ديناميــة تنافســية إيجابيــة داخــل الســوق القانونيــة، تقــوم على تنويــع مصــادر الكفــاءات وإغنــاء الممارســة 
المهنيــة بمقاربــات تجمــع بين التأصيــل القانــوني والدرايــة العمليــة، بمـا ينعكــس إيجابــاًً على نجاعــة الخدمــات 

القانونيــة وجودتهــا.

2. توصيات مرتبطة بنطاق اختصاص المحامي وممارسة المهنة

• فيما يخص اختصاصات المحامي:

ي�ُـوصى بمراجعــة صياغــة المادة 33 بمـا يرفــع الغمــوض القائــم ويمنــع أي تأويــل قــد يــؤدي إلى تضييــق غير مبرر 
على نطــاق تدخــل المحامــي في مجــال تحريــر العقــود، وذلــك في اتجــاه تكريــس مقاربــة تعاقدية مرنة تعــزز موقع 

المحامــي كفاعــل قانــوني محــوري في تــأطير النشــاط الاقتصــادي للمقاولــة. وفي هــذا الإطــار، يُقُترح:

- إعــادة تحديــد نطــاق الاختصــاص التعاقــدي: بمـا يضمــن شــمول اختصــاص المحامــي لمختلــف العقود 
والاتفاقيــات، بمــا في ذلــك المرتبطــة بالنشــاط الاقتصــادي والتجــاري والمـدني، مــع اســتثناء العقــود 
والتصرفــات المرتبطــة بالحقــوق العينيــة العقاريــة، أخــذاًً بــعين الاعتبــار الإشــكالات العمليــة والقانونيــة 
التــي أثارتهــا الجهــات المســتمع إليهــا بشــأن إســناد هــذا الاختصــاص للمحــامين، والحاجــة إلى الحفــاظ 

على وضــوح توزيــع الاختصاصــات بين المهــن القانونيــة المنظمــة.

ــن  ــا يضم ــي، بم ــوح للمحام ــة الممن ــة والفني ــن الرياضي ــل المه ــاص وكي ــاق اختص ــة نط - مراجع
وضــوح الحــدود الفاصلــة بين النشــاط القانــوني الخاضــع لقواعــد التنــافي المهنــي، والنشــاط ذي 
ــن خلال  ــك م ــدي، وذل ــدبير التعاق ــاوض والت ــاطة والتف ــم على الوس ــة القائ ــة الاقتصادي الطبيع
ــا  ــة، بم ــة والفني ــن الرياضي ــة بالمه ــة المرتبط ــؤون القانوني ــار الش ــاص في إط ــذا الاختص حصر ه
يحــد مــن أي خلــط قــد يؤثــر على شــفافية قواعــد المنافســة داخــل هــذا الســوق ويضمــن وضــوح 

ــيين. ــلين المعن الأدوار بين الفاع

ب  توصيات هيكلية ذات بعد استراتيجي 

علاوة على تــدابير التعديــل المبــاشرة المرتبطــة بمشروع القانــون 66.23، يــوصي المجلــس باتخــاذ مجموعــة مــن 
التــدابير ذات البعــد الاستراتيجــي كجــزء مــن استراتيجيــة شــاملة وهيكليــة لتحديــث المهنــة، مــع إشراك كافــة 

الفاعــلين لــضمان نجاعــة التنزيــل.

1. توصيات مرتبطة بالواجبات المالية للانخراط:

ي�ُـوصي المجلــس بإعــادة النظــر في واجبــات الانخــراط في مهنــة المحامــاة، في اتجــاه ملاءمتهــا وتوحيدهــا 
ــداًً مــن  ــة ويعــزز مزي ــات المهني ــات القائمــة بين الهيئ ضمــن ســقف وطنــي مرجعــي، بمــا يحــد مــن التباين
ــوج  ــسير ول ــة وتي ــات المهني ــل التمثيلي ــات تموي ــوازن بين متطلب ــاظ على الت ــة والوضــوح، مــع الحف الموضوعي
ــلين.  ــز غير مبرر بين المؤه ــفضي إلى تميي ــد ي ــالي ق ــق م ــات إلى عائ ــذه الواجب ــول ه ــادي تح ــة، وتف المهن
ويســتأنس في هــذا الإطــار بالممارســات المقارنــة التــي تعتمــد في الغالــب رســوماًً ذات طابــع إداري محــدود 

ــدرج مــع تطــور النشــاط المهنــي. ــة تت ــة دوري ــد التســجيل، إلى جانــب أنظمــة اشتراكات مهني عن
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في هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد الآليات الإجرائية التالية:

ــاًً موحــداًً في حــدود معــايير  - وضــع إطــار مرجعــي وطنــي لواجبــات الانخــراط: يحــدد ســقفاًً وطني
ئـات. يـة للتـسـيير الإداري للهيـ يـة مرتبـطـة بالكلـفـة الفعلـ موضوعـ

- جعــل واجــب الانخــراط نــظيرا لرســم إداري يغطــي التكاليــف الفعليــة لمعالجــة الملــف، بمــا يضمــن 
انســجامها مــع طبيعتهــا الإداريــة، وتفــادي توســيع نطاقهــا ليشــمل تمويــل خدمــات أو برامــج أخــرى 
ــة، مســاهمات التقاعــد وغيرهــا( بحكــم أنهــا لا ترتبــط  ــة واجتماعي )تكويــن مســتمر، خدمــات صحي

مبــاشرة بإجــراءات الولــوج.

- إرســاء آليــة اشتراكات ســنوية لــدى الهيئــة تتناســب مــع تطــور رقــم معــاملات المحامــي والخدمــات 
اًنً بين اـسـتدامة تموـيـل المؤسـسـات المهنـيـة وعداـلـة المـسـاهمة. المقدـمـة، ـمـا يحـقـق توازـ

- اعــتماد نظــام الاقتطــاع المبــاشر مــن مداخيــل المحامــي لتمويــل أنظمــة التغطيــة الصحيــة والتــأمين 
والتقاعــد، بمــا يضمــن انتظــام أداء المســاهمات الاجتماعيــة واســتدامة مــوارد أنظمــة الحمايــة 
ــدأ  ــاة مب ــع مراع ــة، م ــنماذج المقارن ــن ال ــدد م ــدة في ع ــات المعتم ــرار الممارس ــة، على غ الاجتماعي

ــي. ــل المهن ــتوى الدخ ــاهمات ومس ــة المس ــب بين قيم التناس

- تيــسير الولــوج عبر آليــات داعمــة مــن خلال اعــتماد تــدابير مرنــة لفائــدة الممارسين الجــدد، كصيــغ أداء 
مـا يـعـزز تكاـفـؤ الـفـرص ويدـعـم إدـمـاج الكـفـاءات الـشـابة في المهـنـة. ملاـمـة أو تـسـهيلات مرحلـيـة، ـ

2. توصيات مرتبطة بشفافية سوق الخدمات القانونية والعلاقة مع الموكل

• فيما يرتبط بشفافية الأتعاب واليقين المالي:

يــقترح المجلــس أن تعــد الــوزارة الوصيــة مرجعيــات استرشــادية للأتعــاب في حالــة غيــاب وجــود عقــد مكتــوب 
ّـن المـوكل مــن توقــع التكاليــف  بين المحامــي والمـوكل، لا لتقييــد حريــة التعاقــد بــل لإرســاء يــقين مــالي يمك�
مســبقاًً وتيــسير البــث في منازعــات الأتعــاب مــن طــرف النقيــب، ويمكــن أيضــا الاســتئناس بهــا مــن طــرف 

القضــاء فــيما يخــص الطعــون المرتبطــة بالأتعــاب، وذلــك عبر:

ــرف  ــن ط ــادي م ــار استرش ــع إط ــاب )Grille indicative(: وض ــادية للأتع ــة استرش ــاء مرجعي - إرس
الــوزارة الوصيــة يحــدد نطــاق الأتعــاب بنــاءًً على نــوع الملــف وطبيعتــه )دون فــرض تســقيف إجبــاري(، 
يتــم الاعــتماد عليــه في حــال غيــاب عقــد مكتــوب بين المحامــي والمـوكل، وذلــك لمســاعدة المـوكل على 

تقدـيـر التكالـيـف مـسـبقا.

ــة  ــة مرجعي ــر أداة رقمي ــر بتطوي ــق الأم ــاب: ويتعل ــر الأتع ــادية لتقدي ــة استرش ــة رقمي ــاء منص - إرس
ــة  ــات عام ــاضي إدخــال معطي ــح للمتق ــة( تتي ــوزارة الوصي ــوم وتوضــع تحــت إشراف ال )متاحــة للعم
حــول طبيعــة القضيــة )نــوع النــزاع، درجــة التقــاضي( للحصــول على تقديــر استرشــادي للأتعــاب، دون 

طابــع إلزامــي.

- اعــتماد اتفــاق مســبق ومكتــوب: يتضمــن، بالإضافــة إلى قيمــة الأتعــاب المنصــوص عليهــا في مشروع 
ــن  ــبق، بمــا يضم ــكل واضــح ومس ــا بش ــل أدائه ــاب ومراح ــاب الأتع ــل احتس ــد، تفصي ــون الجدي القان
ــسير  ــتلاف في التف ــوض أو الاخ ــن الغم ــد م ــه، ويح ــي وموكل ــة بين المحام ــات المالي ــوح الالتزام وض

الــذي قــد يشــوب العلاقــة التعاقديــة.
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- إحــداث لجــان تســوية منازعــات الأتعــاب: إحــداث لجــان متخصصــة داخــل هيئــات المحامين لتســوية 
نزاعــات الأتعــاب بشــكل ودي وسريــع وبتجــرد مهني.

ــة  ــة المقدم ــات القانوني ــة الخدم ــح طبيع ــواتير توض ــدار ف ــرض إص ــة: ف ــرة المفصل ــة الفوت إلزامي 	-
ــاًً. مـؤداة فعلي ــات ال ــن الخدم ــد م ــوكل بالتأك ــمح للم ــة ويس ــفافية المالي ــزز الش ــا، مما يع وتكلفته

• على صعيد تنظيم التواصل المهني والإشهار:

ي�ُـوصي المجلــس بتبنــي نمـوذج للتواصــل المهنــي يتيــح للمتقــاضين الوصــول إلى معلومــات موضوعيــة حــول 
تخصصــات المحــامين وخبراتهــم، مما يحــد مــن ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات ويعــزز شــفافية الســوق.

وذلك من خلال اعتماد الآليات الإجرائية التالية:

إرســاء ميثــاق التواصــل الرقمــي المهنــي، يحــدد ضوابــط الحضــور الرقمــي للمحامــي )المواقــع  	-
ــدأ  ــاق على مب ــذا الميث ــز ه ــب أن يرتك ــي(. ويج ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة، ش ــة المهني الإلكتروني
المســؤولية الذاتيــة، حيــث يلتــزم المحامــي بــاحترام السر المهنــي وعــدم المبالغــة، مــع منــح الهيئــة 
دوراًً رقابيــاًً لاحقــاًً )التحقــق والزجــر( بــدلاًً مــن الترخيــص المســبق المحــدود في الموقــع الإلــكتروني 

المعــرف للمحامــي.

قاعــدة التعريــف الموضوعــي بالتخصصــات: الــسماح للمحامــي بالتعريــف بمجــالات تخصصــه  	-
وخبراتــه )مثــل: قانــون الأعمال، الملكيــة الفكريــة، التحكيــم الــدولي( بشــكل دقيــق وموضوعــي، مــع 
منــع الإعلانــات المقارنــة أو اســتخدام عبــارات تفضيليــة )مثــل الأفضــل، الأسرع(، مما يحــد مــن عــدم 

ــه. ــاءة المناســبة لاحتياجات ــار الكف مـوكل على اختي ــل المعلومــات ويســاعد ال تماث

ــل  ــة داخ ــداث لجن ــة )Comité de déontologie numérique(: إح ــة الأخلاقي ــة اليقظ ــاء لجن إرس 	-
الهيئــات المهنيــة مهمتهــا ليــس الترخيــص، بــل مراقبــة المحتــوى الإشــهاري والرقمــي لــضمان مطابقتــه 
كــن للمحــامين الرجــوع إليــه قبــل نشر  لأخلاقيــات المهنــة. وتعمــل هــذه اللجنــة كمرجــع استشــاري ميُم

أي محتــوى، مما يضمــن أمــن المعلومــات ويحمــي الممارســة المهنيــة مــن الانزلاقــات الإشــهارية.

التمييــز بين التوعيــة القانونيــة والإشــهار التجــاري: تشــجيع المحــامين على نشر مقــالات ودراســات  	-
قانونيــة )توعيــة قانونيــة(، وتصنيــف هــذا النشــاط كنشــاط مهنــي فكــري لا يخضــع لقيــود الإشــهار 
التجــاري، طــالما أنــه يهــدف إلى تنويــر الــرأي العــام وتطويــر الثقافــة القانونيــة، وهــو مــا يخــدم في 

الوقــت نفســه التعريــف بالســمعة المهنيــة للمحامــي.

3. توصيات مرتبطة بحكامة المساعدة القضائية

ي�ُـوصي المجلــس بوضــع معــايير موضوعيــة وموحــدة للإســناد تضمــن تكافــؤ الفــرص وتحــد تركــز القضايــا، 
وذلــك لــضمان نجاعــة نظــام المســاعدة القضائيــة وجــودة الدفــاع المقــدم للفئــات الهشــة، وذلــك عبر اعــتماد 
ــايير مضبوطــة، بمــا  ــع الآلي والموضوعــي للملفــات وفــق مع ــة موحــدة للتعــيين؛ تضمــن التوزي منصــة رقمي

يحــد مــن التدخــل التقديــري المبــاشر ويضمــن عدالــة توزيــع القضايــا بين المحــامين.
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4. توصيات مرتبطة بتحفيز التوازن المجالي:

لمعالجــة إشــكاليات التــوازن المجــالي للمحــامين، يــقترح المجلــس إقــرار منحــة التــوطين المهنــي: إحــداث نظــام 
تحفيــزي ضريبــي واجتماعــي لفائــدة المحــامين الشــباب )أقــل مــن 5 ســنوات ممارســة( الذيــن يختــارون فتــح 

مكاتبهــم في الأقاليــم والــعمالات التــي تعــاني مــن خصــاص في الكثافــة المهنيــة.

5. توصيات مرتبطة بتحديث البنية التنظيمية والاقتصادية للممارسة المهنية

ــمح  ــي يس ــوني وتنظيم ــار قان ــرار إط ــن خلال إق ــاًً م ــة أكثر انفتاح ــغ تنظيمي ــتماد صي ــس باع ــوصي المجل ي
بإحــداث مكاتــب مهنيــة متعــددة الاختصاصــات، تدمــج بين المحــامين وغيرهــم مــن المهنــيين، لاســيما خبراء 
المحاســبة ومستشــاري الضرائــب والمتخصــصين في المجــالات الماليــة والاقتصاديــة، على غــرار بعــض الــنماذج 
المقارنــة، ولا ســيما التجربــة الفرنســية والاســبانية، مــع ضمان احترام مبــادئ اســتقلالية المهنــة والسر المهنــي 
ومنــع تضــارب المصالــح. ولا يمثــل هــذا الإجــراء مجــرد تحديــث تنظيمــي، بــل ضرورة استراتيجيــة تهــدف إلى:

الانتقــال نحــو عــرض مهنــي مندمــج: يســتجيب لانتظــارات المســتثمرين الوطنــيين والدولــيين الذيــن  	-
يبحثــون عــن مخاطــب مهنــي موحــد يوفــر استشــارة قانونيــة وماليــة واقتصاديــة شــاملة، مما يرفــع 

مــن جــودة الخدمــة المقدمــة للمقاولــة.

تعزيــز القــدرة التنافســية للفاعــلين الوطنــيين: تمـكين شركات المحامــاة الوطنيــة مــن اســتعادة حصــة  	-
ــب  ــص الاعــتماد على مكات ــة، وتقلي ــة العالي ــة المضاف ــة ذات القيم أكبر مــن ســوق الخدمــات القانوني

المحامــاة الأجنبيــة في العمليــات الاستراتيجيــة.

تحديــث بيئــة الاســتثمار: عبر تــوفير خدمــات قانونيــة تواكــب تعقيــدات المعــاملات العابــرة للحــدود  	-
ــن  ــة تضم ــات دقيق ــام على إرســاء آلي ــع الحــرص الت ــة اســتثمارية، م ــة كوجه ــة المملك وتدعــم جاذبي

ــح. ــع تضــارب المصال ــي، ومن ــة، والسر المهن اســتقلالية المهن

6. توصيات مرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني

ي�ُـوصى بنهــج مقاربــة قائمـة على الحكامــة الرقميــة، عبر إطــار تنظيمــي مــرن يراعــي متطلبات الأمــن الرقمي 
ويضمــن حمايــة وسريــة معطيــات المـوكلين، بمـا يواكــب تطــور الممارســة المهنيــة في بيئــة رقميــة متســارعة. 

وذلــك مــن خلال التــدابير التاليــة:

تطويــر ميثــاق أخلاقــي للرقمنــة المهنيــة: يحــدد قواعــد ملزمــة لاســتخدام أدوات التكنولوجيــا  	-
ــم  ــة في تقدي ــات الرقمي ــف التقني ــد توظي ــي عن ــؤولية المحام ــر مس ــة )Legal Tech(، ويؤط القانوني

مـوكلين. لـح اـ يـة مصاـ جـودة وحماـ عـزز الـ مـا يـ يـة، بم مـات القانونـ الخدـ

ــاون بين  ــر تع ــمح بتطوي ــاتي يس ــار مؤسس ــاء إط ــة: عبر إرس ــجيع الشراكات التكنولوجية-المهني تش 	-
المكاتــب المهنيــة ومــزودي الحلــول التكنولوجيــة، تحــت إشراف الهيئــات المهنيــة، لتطويــر حلــول رقميــة 

نـي. بـات السر المهـ لـكتروني، بممـا يراـعـي متطلـ بـع الإـ فـات والتتـ تـدبير الملـ في ـ

إحــداث مخــتبرات للابتــكار القانــوني )Legal Tech Labs(: تفعيــل دور هيئــات المحــامين في تطويــر  	-
ــزز  ــة، بمــا يع ــات القانوني ــاولات للخدم ــاضين والمق ــوج المتق ــهل ول ــة، وتس ــة تخــدم المهن ــول رقمي حل

تنافســية المكاتــب الوطنيــة.
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7. توصيات مرتبطة بالاستدامة المالية للهيئات المهنية وتوحيد الخدمات

ــال مــن  ــع موحــد، بمــا يســمح بالانتق ــة وذات طاب ــة خدمــات مهيكل ــس بالاتجــاه نحــو منظوم ــوصي المجل ي
تــدبير مجــزأ على مســتوى كل هيئــة إلى رؤيــة مركزيــة أكثر انســجاماًً، قــادرة على ضمان عدالــة الاســتفادة 
وتكافــؤ الفــرص بين جميــع المحــامين، مــع تعزيــز النجاعــة والاســتدامة الماليــة للنظــام المهنــي ككل. وفي هــذا 

الـصـدد ـنـقترح:

- إحــداث صنــدوق ضمان وطنــي لدعــم مكاتــب المحامــاة: يهــدف إلى تقديــم ضمانــات ماليــة 
وقــروض مــيسرة وآليــات دعــم تمكــن مــن تعزيــز اســتقرار وتطويــر مكاتــب المحامــاة، لا ســيما لفائــدة 
المحــامين الممارسين الجــدد، بمـا يســاعدهم على تغطيــة تكاليــف التأســيس والتجهيــز والرقمنــة، وتعزيز 

اســتمرارية مكاتبهــم وقدرتهــا على تقديــم خدمــات قانونيــة ذات جــودة.

ــي  ــل التحــول الرقم ــي مــشترك لتموي ــدوق وطن ــن خلال إحــداث صن ــة: م ــات الرقمي ــر البني - تطوي
لمكاتــب المحامــاة )تــوفير برمجيــات موحــدة، خــوادم مؤمنــة، التدريــب التقنــي(، مما يضمــن تكافــؤ 

ــرى. ــكبرى والصغ ــب ال ــة بين المكات ــات الرقمي ــوج للتكنولوجي ــرص في الول الف

- اعــتماد تــأمين وطنــي مركــزي موحــد عــن المســؤولية المدنيــة المهنيــة للمحــامين، إلى جانــب التــأمين 
ــة وحــدود  ــد شروط التغطي ــن توحي ــة، بمــا يضم ــة على مســتوى كل هيئ ــدد الأنظم ــدل تع ــردي، ب الف
الــضمان، ويعــزز الحمايــة القانونيــة للمحامــي والمتقــاضي على حــد ســواء، ويرفــع مــن منســوب الثقــة 

في الخدمــات القانونيــة، على غــرار صنــدوق التأمينــات والضمانــات الخــاص بالموثــقين.

- إحــداث منظومــة مركزيــة موحــدة للخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة والتقاعــد لفائــدة جميــع المحامين 
على الصعيــد الوطنــي ترتكــز على مبــدأ الاقتطــاع الــدوري مــن مداخيــل المحامــي، بمـا يضمــن توحيــد 
شروط الاســتفادة، ويعــزز الاســتقرار الاجتماعــي داخــل المهنــة. ويســهم أيضــا في تقليــص التفاوتــات 

بين الهيئــات المهنيــة في تــدبير هــذه الأنظمــة.

اســتنادا إلى مــا ســبق، فــإن التوصيــات الــواردة أعلاه ترمــي، في جوهرهــا، إلى إعــادة هيكلــة الإطــار المؤطــر 
ــوج بمــا يســمح  ــث قواعــد الول ــاًً، مــن خلال تحدي ــاة في اتجــاه أكثر انفتاحــاًً وشــفافية وتوازن ــة المحام لمهن
ــز  ــوط، وتعزي ــح ومضب ــار واض ــة في إط ــة المهني ــاق الممارس ــيع نط ــخبرة، وتوس ــاءات ذات ال ــاج الكف بإدم
الحكامــة الرقميــة والماليــة، إلى جانــب تطويــر آليــات موضوعيــة في التعــيين والمســاعدة القضائيــة والأتعــاب، 

بمــا يرســخ الثقــة في المهنــة ويعــزز فعاليتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.





ملاحـــــــــق
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محور التقييم المراجع القانونية المعتمدة في فرنسا
- المرسوم رقم 1197-91، المواد 93 إلى 96.

- المرسوم رقم 552-2023، المادة 3.
معايير الولوج المرتبطة 

بالسن 

- القانون رقم 1130-71، المواد 12، 13، 14-2.

- المرسوم رقم 1197-91، المواد 42 إلى 71 )التكوين الأولي(، المواد 85 إلى 2-85 )التكوين المستمر(، 
والمواد 86 إلى 8-92 )التخصص(.

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

- المرسوم رقم 1197-91، المواد 97 إلى 98-1.

- القانون رقم 1130-71، المواد 11 )البند 2 و3( و50 )البند 1(.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- القانون رقم 1258-90، المواد 1 إلى 13.

- قانون ماكرون رقم 990-2015، المادة 67.
هيكلة الشركات 

- الأمر القانوني رقم 2016-394 .

- القانون رقم 1258-90، الباب الرابع مكرر، المواد 23-31 إلى 31-31.
 الشركات بين-المهنية 

)SPE(

- القانون رقم 1130-71: المواد 4، 5، 1-5، 6، 6 مكرر، ومن 54 إلى 56.

- قانون ماكرون رقم 990-2015: المادتان 50 و51.

- المرسوم رقم 552-2023: المواد 2، 8، و9.

- النظام الداخلي الوطني )RIN(: المواد 6.1، 6.2، و15.4.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

• القانون رقم 1130-71 )31 ديسمبر 1971(:

- المادة 17 )البند 6(: تمنح مجلس الهيئة صلاحية تحديد مبلغ اشتراكات المحامين المقيدين لديه، بما 
في ذلك المحامين الذين فتحوا مكاتب ثانوية في دائرة نفوذه.

- المادة 1-21 )الفقرة الأخيرة(: تنظم إلزامية أداء الاشتراك السنوي للمجلس الوطني للهيئات 
)CNB( وتمنح قراراته بالتحصيل قوة السند التنفيذي.

• المرسوم رقم 1197-91 )27 نوفمبر 1991(:

- المادة 105 )البند 2(: تنص على إمكانية إغفال المحامي من الجدول في حالة عدم أداء مساهماته 
المالية للهيئة، أو الصندوق الوطني للتقاعد )CNBF(، أو المجلس الوطني )CNB( في الآجال المحددة.

- المواد 205 إلى 242 )العنوان السادس(: تفصل الأحكام المتعلقة بالتأمين والضمان المالي والمحاسبة المهنية.

:)RIN( النظام الداخلي الوطني •

- المادة 15.3.5: تنص على حق الهيئة المستقبلة )بالمكاتب الثانوية( في فرض اشتراك سنوي يحدده 
مجلسها.

• مدونة أخلاقيات المحامين )مرسوم 2023-552(:

- المادة 39: تلزم المحامي المشغل بأداء الاشتراكات المهنية نيابة عن المحامي المساعد )Salarié( لفائدة 
الهيئة والمجلس الوطني

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(

- قانون ماكرون رقم 990-2015، المادة 51.

- القانون رقم 1130-71، المادة 10.

- المرسوم رقم 552-2023، المواد 10 إلى 12.

الأتعاب

)Aide juridictionnelle( القانون رقم 647-91 الصادر في 10 يوليو 1991 المتعلق بالمساعدة القانونية -

- المرسوم التطبيقي رقم 1266-91 بتاريخ 19 ديسمبر 1991
المساعدة القضائية 
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- القانون رقم 1130-71، المادتان 3 مكرر و8-1.

- المرسوم رقم 552-2023، المادة 15.

- النظام الداخلي الوطني )RIN(، المادة 10.

التواصل والإشهار 

- القانون رقم 1130-71، المادة 21-1.14

- المرسوم رقم 1197-91، المادة 13.
الرقمنة وتحديث 

المساطر

محور التقييم المراجع القانونية المعتمدة في ألمانيا
)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 7 )الفقرة 1، النقطة 7(: تتعلق برفض الولوج في حالة وجود عجز صحي يمنع الممارسة 
السليمة )دون ربط ذلك بسن محددة(.

- المادة 14 )الفقرة 2، النقطة 3(: تنظم سحب الترخيص في حالة حدوث عجز صحي دائم للمحامي 
الممارس.

- المادة 15: تنظم إجراءات طلب الخبرة الطبية للتأكد من الأهلية الجسدية والذهنية للمحامي.

- المادة 17 )الفقرة 2(: تمنح الحق للمحامي المعتزل بسبب السن أو الصحة في حمل لقب محامٍٍ 
متقاعد.

القانون الألماني للتأهيل لخدمة القضاء)DRiG( :  يحدد شروط الكفاءة الأكاديمية الأساسية للولوج 
)التي تعوض معايير السن(.

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 4: تحدد شروط الولوج العامة، وفي مقدمتها الأهلية لسلك القضاء.

- المادة f( 43( : تنظم واجب التكوين في القانون المهني للمحامين الجدد.

- المادة c( 43( : تؤسس لنظام المحامي المتخصص والجهات المسؤولة عن منح اللقب.

)DRiG( القانون الألماني للتأهيل لخدمة القضاء •

- المواد 5 وما يليها: تحدد بدقة مراحل التعليم الجامعي، الامتحان الحكومي الأول، والتدريب العملي، 
والامتحان الحكومي الثاني.

• لائحة المحامين المتخصصين:

- المواد 2 إلى 5: تحدد الشروط التفصيلية لنيل لقب متخصص، بما في ذلك الساعات الدراسية وعدد 
القضايا العملية المطلوبة.

- المادة 15: تنظم واجب التكوين المستمر السنوي للمحامين المتخصصين

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

 )BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 4: تؤكد على أن الحصول على الأهلية لسلك القضاء هو المسار الرئيسي والوحيد للولوج، مما 
يعفي حامليها من أي شروط إضافية.

- المادة 206 و207: تنظم شروط ولوج المحامين من دول خارج الاتحاد الأوروبي ونطاق ممارستهم 
المحدود.

)EuRAG( قانون نشاط المحامين الأوروبيين في ألمانيا •

- المادة 11: تنظم شروط الإعفاء والقبول في المحاماة بعد ثلاث سنوات من النشاط الفعلي.

- المادة 16: تنظم امتحان الأهلية كمسلك بديل ومختصر للمحامين الأوروبيين.

• القانون الألماني للتأهيل لخدمة القضاء : )DRiG(يحدد المعايير التي تجعل من القاضي أو الأستاذ 
الجامعي مؤهلاًً حكماًً لممارسة المحاماة دون تدريب إضافي.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية
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• القانون الاتحادي للمحاماة )BRAO(المادة 59

- تحدد الأشكال القانونية المسموح بها لممارسة المهنة )الشركات الألمانية والأوروبية(.

- تحدد فئات المهنيين من غير المحامين المسموح لهم بالمشاركة في شركات المحاماة.

- تنظم إجراءات وشروط ترخيص الشركات المهنية من قبل هيئة المحامين.

- تضع القواعد المنظمة لهيكلة رأس المال، وحظر تملك الأغيار، واشتراط موافقة الشركاء على انتقال 
الحصص.

- تفرض ضرورة وجود المحامين في أجهزة الإدارة والتمثيل القانوني للشركة.

• قانون تحديث حق الشركات المهنية )إصلاح 2021(: الذي أدخل هذه التعديلات الجوهرية لتعزيز 
تنافسية المكاتب الألمانية.

هيكلة الشركات 

• القانون الاتحادي للمحاماة )BRAO(:المادة 59 : 

- تحدد بدقة المهن القابلة للاندماج مع المحاماة لتكوين شركة بين-مهنية.

- تنظم واجبات الشركاء من غير المحامين داخل هذه الشركات، خاصة واجبات السرية والنزاهة 
وتجنب تضارب المصالح.

- تنص على المسؤولية المباشرة للشركة عن الأخطاء المهنية وواجبها في الرقابة الداخلية.

- تحدد شروط التأمين المهني الإلزامي والحدود الدنيا للتغطية المالية لهذه الشركات.

• قانون تحديث حق الشركات المهنية )2021(: الذي وسع دائرة المهن المسموح لها بالدخول في هذه 
الشراكات لتشمل طيفاًً أوسع من المهن الحرة.

 الشركات بين-المهنية 
)SPE(

)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 3: تحدد حق المحامي الشامل في الاستشارة والتمثيل في كافة القضايا القانونية.

- المادة 164 وما يليها: تنظم القواعد الخاصة والصارمة لاعتماد المحامين أمام محكمة العدل 
الاتحادية وشروط تعيينهم.

- المادة 172: تنص على حظر ظهور محامي محكمة العدل الاتحادية أمام المحاكم الأخرى في المسائل المدنية.

- المادة 31a و31: تنظمان الالتزامات المتعلقة بصندوق البريد الإلكتروني المهني للتمثيل القانوني الرقمي.

)ZPO( قانون المسطرة المدنية •

- المادة 78: تنص على وجوب التمثيل بواسطة محامٍٍ أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف 
ومحكمة العدل الاتحادية.

)VwGO( قانون القضاء الإداري •

- المادة 67: تنظم قواعد التمثيل القانوني أمام المحاكم الإدارية وتحدد الفئات المسموح لها بالترافع.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

)BRAO( 1. القانون الاتحادي للمحاماة

- المادة 84: تنظم إجراءات تحصيل الاشتراكات والرسوم المتأخرة، وتمنح الهيئة صلاحية التنفيذ 
الجبري بناءًً على شهادة من أمين صندوقها.

- المادة 89 )الفقرة 2، النقطة 2(: تمنح الجمعية العمومية للهيئة اختصاص تحديد مبالغ وآجال 
استحقاق واجبات الانخراط، والرسوم، والاشتراكات السنوية.

- المادة 192: تنص على حق الهيئة في فرض رسوم ومصاريف لتغطية التكاليف الإدارية الناتجة عن 
تدبير الشؤون المهنية.

2. القانون الألماني لتعديل حق الشركات المهنية )اصلاح 2021(:

المادة 59) الفقرة 3: ( تنص على أن الشركة بمجرد حصولها على الترخيص تصبح عضواًً في الهيئة، 
مما يخضعها للنظام المالي المعمول به للأعضاء

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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• قانون أتعاب المحامين )RVG( لعام 2004: هو النص الأساسي الذي يحدد هيكل الأتعاب وقيمتها 
وطرق حسابها.

)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 49b: تنظم القواعد العامة للأتعاب، وتحظر الاتفاق على مبالغ أقل من التعريفة القانونية في 
القضايا القضائية، كما تنظم شروط اتفاقيات أتعاب النتيجة.

- المادة 49( الفقرة 5 )فرض واجب تنبيه الموكل إلى ارتباط الأتعاب بقيمة النزاع.

)BORA( رواسب القواعد المهنية للمحامين •

- المادة 21: تؤكد على منع الاتفاق على أتعاب تقل عن الحد القانوني حتى في التعامل مع الأغيار 
الذين يدفعون الأتعاب نيابة عن الموكل.

- المادة 23: تنظم واجب المحامي في تقديم كشف حساب نهائي للموكل عند انتهاء المهمة.

• اللائحة التنظيمية للإخبار عن الخدمات )DL-InfoV(: تفرض توفير تفاصيل حساب الأتعاب أو تقديم 
تقدير للتكلفة بناءًً على طلب الموكل.

الأتعاب

• قانون الإجراءات المدنية )Zivilprozessordnung – ZPO( ولا سيما المواد 114 إلى 127 الخاصة 
 )Prozesskostenhilfe( بالمساعدة القضائية

)Beratungshilfegesetz – BerHG( قانون المساعدة الاستشارية •
المساعدة القضائية 

:)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المادة 43b: تؤسس لمبدأ السماح بالإشهار الموضوعي وتضع حدوداًً له.

:)BORA( قواعد وآداب المهنة •

- المادة 6: تنظم بالتفصيل قواعد الإشهار المهني وتمنع الاستدراج غير المشروع للموكلين.

- المادة 7: تضبط كيفية الإشارة إلى مجالات النشاط المهني والتخصصات.

التواصل والإشهار 

)BRAO( القانون الاتحادي للمحاماة •

- المواد 31a و31b: تنظم إحداث وتشغيل صناديق البريد الإلكتروني للمحامين والشركات المهنية.

)ZPO( قانون المسطرة المدنية •

- المادة a( 130( : تحدد القواعد التقنية والقانونية لتقديم الوثائق الإلكترونية والتوقيع الرقمي.

- المادة d( 130( : تفرض واجب التواصل الإلكتروني الإلزامي على المحامين والسلطات العمومية.

 55dو StPO 32 منd تتضمن مقتضيات مماثلة(مثل المادة )StPO, VwGO( قوانين المساطر الأخرى •
من) VwGO لتوحيد التحول الرقمي في كافة أفرع القضاء.

• قانــون تحديــث حق الشركات المهنية )2021(: شــمل الشركات المهنية بواجبــات التحول الرقمي 
الإلكتروني. والتواصل 

الرقمنة وتحديث 
المساطر
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محور التقييم المراجع القانونية المعتمدة في إيطاليا
- القانون رقم 247/2012: المادة 11 )الفقرة 2( - تعفي المحامين الذين بلغت سنهم 60 عاماًً أو 

قضوا 25 سنة من القيد في الجدول من واجب التكوين المستمر.

- القانون رقم 247/2012: المادة 21 - تربط استمرارية القيد بالممارسة الفعلية والمستمرة والاعتيادية 
دون تحديد سقف أقصى للسن.

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

- القانون رقم 247/2012: المادة 2 )الفقرة 3( - تشترط الحصول على إجازة في الحقوق )4 سنوات 
على الأقل( واجتياز امتحان الدولة.

- القانون رقم 247/2012: المواد 41 و43 و46 - تنظم نظام التمرين )18 شهراًً(، دورات التكوين 
الإلزامية، وامتحان الكفاءة المهنية.

- القانون رقم 247/2012: المادة 9 والمرسوم الوزاري رقم 144/2015 - ينظمان لقب محامٍٍ 
متخصص وشروط الحصول عليه )8 سنوات أقدمية و5 سنوات ممارسة في التخصص(.

- القانون رقم 247/2012: المادة 11 ونظام المجلس الوطني )CNF( رقم 6/2014 - يحددان واجب 
التكوين المستمر ونظام النقاط التكوينية.

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

- القانون رقم 247/2012: المادة 2 )الفقرة 3، أ و ب( - تعفي القضاة السابقين وأساتذة القانون 
بالجامعات )بعد 5 سنوات من التدريس( من امتحان الدولة للالتحاق بالمهنة.

- المرسوم التشريعي رقم 96/2001: المواد 12 و13 - تنظم شروط إدماج محامي الاتحاد الأوروبي 
بعد 3 سنوات من الممارسة الفعلية في إيطاليا.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- القانون رقم 247/2012: المادة 4 مكرر )المستحدثة بالقانون 124/2017( - تسمح بالممارسة في 
شكل شركات أموال أو أشخاص أو تعاونيات.

- القانون رقم 124/2017: المادة 1 )الفقرة 141( - تفتح الرأسمال لغير المحامين بشرط احتفاظ 
المحامين بنسبة الثلثين من رأس المال وحقوق التصويت.

- القانون رقم 247/2012: المادة 4 مكرر )الفقرة 2، ب و ج( - تفرض أن تكون أغلبية أعضاء 
الإدارة من المحامين الشركاء.

هيكلة الشركات 

- القانون رقم 247/2012: المادة 4 )الفقرة 2( - تسمح بتأسيس جمعيات تضم مهنيين آخرين.

- المرسوم الوزاري رقم 23/2016: المادة 2 - تحدد قائمة المهن الحرة التي يمكنها التشارك مع 
المحامين )محاسبون، مهندسون، معماريون، إلخ(.

 الشركات بين-المهنية 
)SPE(

- القانون رقم 247/2012: المادة 2 )الفقرة 5 و6( - تحدد الاختصاصات الحصرية )التمثيل 
القضائي( والمشتركة )الاستشارات القانونية(.

- القانون رقم 247/2012: المادة 22 - تنظم شروط القيد في الجدول الخاص للترافع أمام محكمة 
النقض والهيئات العليا.

- القانون رقم 247/2012: المادة 7 - تفرض القيد في جدول الدائرة التي يقع فيها الموطن المهني 
الرئيسي مع إمكانية الممارسة وطنياًً.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

- القانون رقم 247/2012: المادة 29 )الفقرة 3( - تمنح مجالس الهيئات صلاحية تحديد واستخلاص 
المساهمات السنوية.

- القانون رقم 247/2012: المادة 29 )الفقرة 6( - تنص على عقوبة التوقيف عن الممارسة في حالة 
عدم أداء الواجبات المالية.

- القانون رقم 247/2012: المادة 21 )الفقرة 8( - تربط القيد في الجدول بالقيد التلقائي في 
صندوق الاحتياط.

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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- القانون رقم 247/2012: المادة 13 - تكرس مبدأ حرية التعاقد الكتابي على الأتعاب وتحدد معايير 
التصفية القضائية.

- المرسوم الوزاري رقم 55/2014 ورقم 147/2022 - يحددان الجداول التعريفية للمعايير الوطنية 
للأتعاب.

- القانون رقم 49/2023: المواد 1 و2 و3 - تنظم أحكام الأتعاب العادلة حماية المحامي من البنود 
التعسفية.

الأتعاب

- المرسوم التشريعي رقم 115 لسنة 2002 المتعلق بالمساعدة القانونية على نفقة الدولة                     
)Testo Unico sulle spese di giustizia( المساعدة القضائية 

- القانون رقم 247/2012: المادة 10 - تسمح بالإعلام المهني الموضوعي وتمنع الإشهار المقارن أو المضلل.

- مدونة أخلاقيات المحاماة )2014(: المادة 35 - تفصل ضوابط المعلومات المهنية وتوجب احترام الكرامة 
والنزاهة.

- مدونة أخلاقيات المحاماة )2014(: المادة 37 - تمنع منعاًً باتاًً جلب الزبناء عبر الوسائط أو الإغراء المالي.

التواصل والإشهار 

- القانون رقم 247/2012: المادة 7 )الفقرة 2( - توجب على المحامي نشر بريده الإلكتروني المعتمد 
)PEC( لغرض التبليغات القضائية الرقمية.

- القانون رقم 247/2012: المادة 15 )الفقرة 4( - تفرض التبادل الرقمي للجداول والبيانات بين الهيئات 
المحلية والمجلس الوطني.

الرقمنة وتحديث 
المساطر

محور التقييم المراجع القانونية المعتمدة في إسبانيا

- القانون رقم 34/2006 المتعلق بولوج مهنتي المحاماة والوكيل القضائي، والمرسوم الملكي رقم 64/2023 معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

- المواد 1 و2 و3 و17 من القانون 34/2006 )بصيغته المعدلة(؛ القانون رقم 15/2021؛ والمرسوم 
الملكي رقم 64/2023

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

 Estatuto General de la( 2021 المواد 16 إلى 22 من النظام الأساسي العام لمهنة المحاماة لسنة -
 )Abogacía Española

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- القانون رقم 2/2007 المتعلق بالشركات المهنية؛ النظام الأساسي العام لمهنة المحاماة لسنة 2021 هيكلة الشركات 

- النظام الأساسي العام لمهنة المحاماة لسنة 2021 - المواد 1 إلى 6 المهام ونطاق 
الاختصاص 

- المواد المتعلقة بحرية تحديد الأتعاب ومنع التعريفات الإلزامية، وخاصة المادة 44 النظام الأساسي 
العام لمهنة المحاماة لسنة 2021؛  الأتعاب

- القانون رقم 1/1996 بشأن المساعدة القضائية المجانية المساعدة القضائية 

- النظام الأساسي العام لمهنة المحاماة لسنة -2021 المواد 19 و20 و24 وما يليها المتعلقة بالإشهار المهني، 
والتواصل، واحترام أخلاقيات المهنة. التواصل والإشهار 

- القانون رقم 18/2011 بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إدارة العدالة؛  الرقمنة وتحديث 
المساطر
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محور التقييم المراجع القانونية المعتمدة في المملكة المتحدة
- قانون المحامين لسنة 1974: المادة )1( المحدِّّدة لشروط وبنود القيد في السجل الرسمي للمحامين.

- قانون الخدمات القانونية لسنة 2007: المادة )12( الناظمة للأنشطة القانونية المحفوظة 
والمحصورة حصراًً على الممارسين المرخصين. 

- قانون المساواة 2010: المادة )13( والجدول الملحق رقم )9(، والمتعلقة بحظر ومكافحة التمييز على 
أساس السن في بيئة العمل والممارسة المهنية.

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

- لوائح الامتحان التأهيلي للمحامين لسنة 2021: المواد من )3( إلى )14( المنظِّمّة لمراحل الاختبار 
المعرفي والمهني الموحد.

 :BSB دليل تأهيل المحامين المرافعين لسنة 2020 الصادر عن هيئة معايير المحامين المرافعين -
قواعد التأهيل من )Q1( إلى )Q15( الحاكمة لمسار التدريب والممارسة أمام المحاكم العليا.

- لوائح اعتماد الأفراد الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين لسنة 2011: المادة )3( وما بعدها، المتعلقة 
بآليات منح تراخيص الممارسة الفردية.

SRA Continuing Competence Requi� )- متطلبات الكفاءة المستمرة والتطوير المهني المستمر ).
 )rements - CPD

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

- قانون الخدمات القانونية لسنة 2007 القسم الأول والجدول )2( الناظم للأنشطة القانونية 
المحفوظة.

- لوائح هيئة تنظيم المحامين الخاصة بالمحامين المؤهلين لسنة 2021.

- قواعد تأهيل هيئة معايير المحامين المرافعين: )BSB Qualification Rules( المواد من )Q7( إلى 
)Q12( المتعلقة بنظام الإعفاءات والاستثناءات.

- أمر قواعد الكيانات المرخصة )هيئات الخدمات القانونية البديلة( لسنة 2011.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

- قانون الخدمات القانونية لسنة 2007: الجزء الخامس )المواد من 71 إلى 111( المنظِّمّة لهيئات 
الخدمات القانونية البديلة )ABS(؛

- لوائح ترخيص الشركات والمنشآت لسنة 2011 الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين.

- قانون المحامين لسنة 1974: المادتان )9( و)23( المتعلقتان بالشركات والكيانات المهنية المعتمدة.

- قانون شراكات المسؤولية المحدودة لسنة 2000.

هيكلة الشركات 

- قانون الخدمات القانونية لسنة 2007: المادة )12( والجدول الملحق رقم )2(، المحدِّّدة حصرياًً 
لقائمة الأنشطة القانونية المحفوظة والمحظور ممارستها إلا من قِِبل فئات مهنية مرخصة 

- قانون قضاء المحاكم العليا لسنة 1981: المادتان )27( و)28( الناظمتان لحقوق المرافعة.

-  لوائح حقوق مرافعة المحامين العليا لسنة 2011 الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين، والمنظِّمّة 
لآليات منح محامي الاستشارة  رخصاًً استثنائية للترافع أمام المحاكم العليا الموازية لاختصاص 

محامي المرافعات.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

- قانون المحامين لسنة 1974: المادتين 11 و12، اللتين تنظمان نظام شهادات الممارسة والرسوم 
المرتبطة بها. 

- قانون الإدارة القضائية لسنة 1975 بصيغته المعدلة بموجب قانون الخدمات القانونية لسنة 2007، 
خاصة المادة 51 التي تمنح هيئة تنظيم المحامين )SRA( صلاحية تحديد رسوم الممارسة وتنظيمها. 

- سياسة الرسوم المعتمدة من SRA (2025/2026(: الصادرة تحت إشراف مجلس الخدمات 
القانونية )LSB(، والتي تحدد الإطار المالي السنوي لمزاولة مهنة المحاماة ومختلف الالتزامات 

المرتبطة بها. 

الواجبات المالية )واجب 
الانخراط والاشتراك(
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- الأسعار الإرشادية للمحاكم المدنية لسنة 2026 الصادرة بقرار من رئيس القضاء المدني ومستشار 
المحفوظات الملكية 

- لوائح الشفافية الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين لسنة 2018: المادة 1

- مدونة سلوك هيئة تنظيم المحامين 2019: المادة )8.7( المتعلّقّة بالإشعار المستمر بالتكاليف 
والمصروفات.

الأتعاب

 Legal Aid, Sentencing( 2012 قانون المساعدة القانونية وتقديم المشورة ومعاقبة الجناة لسنة -
 )and Punishment of Offenders Act 2012 – LASPO

)Criminal Justice Act 1988( 1988 قانون العدالة الجنائية والمساعدة القانونية لسنة -
المساعدة القضائية 

- مدونة سلوك هيئة تنظيم المحامين الخاصة بالأفراد لسنة 2019: الفقرة )8.8( المتعلّقّة بدقة الإشهار، 
والفقرة )8.9( المتعلّقّة بحظر النداءات غير المرغوبة.

- مدونة سلوك هيئة تنظيم المحامين الخاصة بالشركات والهيئات لسنة 2019.  

- دليل هيئة معايير المحامين المرافعين بشأن الإعلان والتعريف بالمواقع الإلكترونية لسنة 2024.

- لوائح الشفافية الصادرة عن هيئة تنظيم المحامين لسنة 2018.

التواصل والإشهار 

- قواعد المحكمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاتها: ملحق التوجيه التطبيقي 510 المتعلق ببرنامج الرقمنة 
والإيداع الإلكتروني للملفات القضائية.

- قواعد إجراءات الجنح والمخالفات لسنة 2020: الجزء الخامس )5( المتعلق بآليات إدارة القضايا 
والملفات الجنائية رقمياًً.

- خطة تحديث محاكم المملكة المتحدة2016 2023- ومخرجاتها التشريعية والتوجيهية اللاحقة.

- توجيهات الممارسة الصادرة عن رئاسة المحاكم العليا لتنظيم التقاضي الرقمي والمرئي.

الرقمنة وتحديث 
المساطر

المراجع القانونية المعتمدة في سنغافورة محور التقييم 	
- قانون المهن القانونية لسنة Legal Profession Act – LPA 1966((، ولا سيما المادة 12 المتعلقة 

بشروط القبول.

- قواعد الأشخاص المؤهلين )Legal Profession Qualified Persons Rules( المتعلقة بالمؤهلات 
الأكاديمية.

- قواعد القبول في مهنة المحاماة لسنة S 597/2024( 2024(المتعلقة بالتكوين المهني وفترة التمرين. 

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

- قواعد القبول في مهنة المحاماة لسنة S 597/2024( 2024(المتعلقة بالتكوين المهني وفترة التمرين: من 
المادة 3 إلى المادة 42.

)CPD Rules 2012( قواعد التطوير المهني المستمر -

)SILE( نظام المعهد السنغافوري للتعليم القانوني -

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

)SICC Rules 2021( 2021 قواعد المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة لعام -

- قانون المهن القانونية Legal Profession Act - LPA( 1966(، ولا سيما الأحكام المتعلقة بممارسة 
المحامين الأجانب وتنظيم التسجيل. 

Legal Profession (Regulated Indivi�( 2015  - قواعد المهن القانونية )التسجيل القانوني( لسنة 
.)duals) Rules 2015

- نظام المعهد السنغافوري للتعليم القانوني )SILE( )إطار امتحان الجزء إ للخريجين الأجانب(

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية

.S 699/2015 قواعد المهن القانونية )كيانات الممارسة القانونية( لعام 2015، القرار الحكومي رقم -

.S 701/2015 قواعد المهن القانونية )الأفراد الخاضعون للتنظيم( لعام 2015، القرار الحكومي رقم -

،)Legal Profession Act - LPA( 1966 قانون المهن القانونية -

هيكلة الشركات 
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- قانون المهن القانونية لعام 1966 )المواد من 26 إلى 35(.

- قواعد المهن القانونية )الإشهار( لعام 1996 )ولا سيما القاعدة 6(.

- قانون أكاديمية القانون السنغافورية )SAL( لعام 1988.

- قانون الموثقين القانونيين لعام 1959 )المادة 3(.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

- قانون المهن القانونية لعام 1966: المادة 28 بشأن شروط إصدار شهادة الممارسة، والمادة 46 المتعلقة 
باشتراكات جمعية القانون، والمادة 75 الخاصة بصندوق التعويضات.

- قانون أكاديمية القانون السنغافورية لعام 1988: المادتان 12 و24 المتعلقان باشتراكات العضوية 
وصندوق التطوير.

- قواعد المهن القانونية )شهادة الممارسة والاشتراكات السنوية(.

الواجبات المالية

 )واجب الانخراط 
والاشتراك(

- قانون المهن القانونية لعام LPA( 1966(، ولا سيما المادة 111 والباب )8A( المتعلق باتفاقيات الأتعاب 
الاحتمالية. 

 .Solicitors' Remuneration Order )مرسوم المهن القانونية )أتعاب المستشارين -

- قواعد المهن القانونية )السلوك المهني( لعام 2015 )S 706/2015(، ولا سيما أحكام الجزء الثالث.

الأتعاب

 )Legal Aid and Advice Act, Cap. 160( قانون المساعدة القانونية وتقديم المشورة - المساعدة القضائية 

- قواعد المهن القانونية )الإشهار( لعام 1996: وتحديداًً )القاعدة 6 المنظمة للألقاب المهنية(.

- قواعد المهن القانونية )السلوك المهني( لعام 2015: القرار الحكومي رقم )S 706/2015(، القواعد من 
11 إلى 18 الحاكمة لنزاهة التواصل التسويقي.

التواصل والإشهار 

- قواعد المحاكم لعام Rules of Court 2021( 2021(: )التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022 
لإعادة هندسة المساطر المدنية بالكامل.

.)Supreme Court Practice Directions 2021( 2021 تعليمات الممارسة الصادرة عن المحكمة العليا لعام -

- قانون تشكيل المحاكم العليا )Supreme Court of Judicature Act(: الأحكام المنظمة للتقاضي 
والإيداع الإلكتروني

الرقمنة وتحديث 
المساطر

المراجع القانونية المعتمدة في تونس  	 محور التقييم
- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة: الفصل )3( المحدِّّدة لشروط وبنود القيد في 

جدول المحامين.

- الأمر عدد 2699 لسنة2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام الدراسات والتكوين بـالمعهد 
الأعلى للمحاماة .

معايير الولوج المرتبطة 
بالسن 

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة: الفصول 3 إلى 8.

- الأمر عدد 2699 لسنة2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام الدراسات والتكوين بـالمعهد 
الأعلى للمحاماة

- الأمر عدد 1097 لسنة 2001: والمتعلق بضبط شروط وإجراءات ترسيم بعض الفئات المهنية بجدول 
المحامين.

المعايير المتعلقة 
بالشواهد والكفاءات 

والتكوين

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011: وخاصة الفصل )22( المتعلق بحالات عدم الجمع والمحظورات المهنية.

- الأمر عدد 1217 لسنة 1990: المتعلق بالوضع القانوني لأساتذة كليات الحقوق المرخص لهم بممارسة 
مهنة المحاماة.

الولوج عبر المسالك 
البينمهنية
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- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظّمّ لمهنة المحاماة في تونس، وخاصة الأحكام المتعلقة بأشكال وطرق 
الممارسة المهنية.

.)SPA( القانون عدد 65 لسنة 1998 المتعلق بشركات المحامين المهنية -

- الأمر عدد 355 لسنة 2008: المتعلق بتنظيم صندوق الاحتياط والتقاعد للمحامين.

هيكلة الشركات 

- الدستور التونسي: وخاصة الفصل )105( الذي يكرّسّ المحاماة كمهنة حرة مستقلة تساهم في إقامة 
العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011: ولا سيما الفصل )2( المتعلق بنطاق ممارسة المهنة والاحتكار، والفصل 
)84( المتعلق بالعقوبات والتأديب.

المهام ونطاق 
الاختصاص 

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011: المنظم لمهنة المحاماة، وخاصة الأحكام المتعلقة بالموارد المالية والاشتراكات 
المهنية.

- النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس: المتعلق بالاشتراكات السنوية وطرق استخلاصها.

- الأمر عدد 355 لسنة 2008: المتعلق بصندوق الاحتياط والتقاعد للمحامين. 

الواجبات المالية

 )واجب الانخراط 
والاشتراك(

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011: وخاصة الأحكام المنظمة لطرق استخلاص الأتعاب وتسوية النزاعات 
المالية بين المحامي والموكل.

- الأمر عدد 1148 لسنة 1993: المتعلق بـ“طابع المحامي” وآليات استخلاصه وتوجيه موارده.

- القانون عدد 36 لسنة 2015: المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، ولا سيما الفصل )15(.

- الأمر عدد 1812 لسنة 2007: المتعلق بالمساعدة القضائية وضبط الأتعاب والمصاريف المرتبطة بها.

الأتعاب

- القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 المتعلق بالإعانة العدلية 

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة )خاصة الفصلين 34 و35( 

- مجلة المرافعات المدنية والتجارية )فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالإعانة العدلية(

المساعدة القضائية 

- المرسوم عدد 79 لسنة 2011: المنظم لمهنة المحاماة في تونس، وخاصة الأحكام المتعلقة بالواجبات 
الأخلاقية والسلوكية للمحامي.

- النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس )ONAT(: المتعلق بضبط قواعد الإشهار ووسائل 
التعريف بالمهنة وحظر استقطاب الزبائن.

التواصل والإشهار 

- القانون عدد 52 لسنة 2021: المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والمحررات بين المحامين والمحاكم 
في المادة المدنية، وهو الإطار التشريعي الأساسي للتحول الرقمي الإجرائي.

- مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية: مع ما أدخل عليها من تعديلات تسمح بالاعتماد على 
الوسائط الإلكترونية والاعتراف بالمحررات الرقمية. 

الرقمنة وتحديث 
المساطر
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 المقرر العام

محمد هشام بوعياد 

المقرر العام المساعد

عبد الإلإه قشاشي

المقررتان المكلفتان بملف مبادرة الإدلاء بالرأي

خديجة صالحي

السعدية البهموت

الملحـق 1: الهيئـة المشـرفة علـى إعـداد رأي مجلـس المنافسـة 
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الملحق 2: لائحة أعضاء الاجتماع الرابع والسبعين لهيئة المجلس

الأمين العامالرئيس 

محمد أبو العزيزأحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي  

نائب مندوب الحكومة

نوفل الريش
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الملحق 3: لائحة الأعضاء الذين تداولوا في موضوع الرأي

الرئيس 

أحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي  
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